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  ون

 
انطلاقـــــا مــــن العرفـــــان بالجميــــل، فـإنــــه ليســــرني وليــــثلج صــــدري أن أتقــــدم بالشــــكر  

الذي مدني من منابع علمه   بن عبد االله عادلالدكتور  والامتنان إلى أستاذي، ومشرفي  

بـالكثير، والــذي مــا تــوانى يومــا عــن مــد يـد المســاعدة لــي وفــي جميــع المجــالات، وحمــدا الله  

ويســر بــه أمــري وعســى أن يطيــل عمــره ليبقــى نبراســا متلألئــا فــي نــور    بــأن يســره فــي دربــي

  .العلم والعلماء

ـــاش المـــوقرين علـــى مـــا   كمـــا أتتقـــدم بجزيـــل الشـــكر إلـــى أســـاتذتي أعضـــاء لجنـــة النقـ

  .تكبدوه من عناء في قراءة رسالتي المتواضعة وإغنائها بمقترحاتهم القيمة

  

 

 



 

 ااء

 
  

  أهدي هذا العمل المتواضع

  إلى من كانا سببا في وجودي ومصدرا لسعادتي

  والدي الحبيبين

  إلى  من كانوا سندي في الحياة وأعز الناس إلي

  إخوتي وأخواتي

  إلى من شاء االله أن يكونوا رفقـائي في دروب العلم

  زملائي الأفـاضل

  

ورقسمية أسامة أن                     
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 أ 

     حق الدولةبین  تحقیق العدالة، الموازنة التزامعلى عاتقه  یسعى كل نظام إجرائي یحمل

حقوق حق الفرد في التمتع بالوبین ، العقاب من جهةحقها في في ملاحقة الجناة واستیفاء 

  .من جهة أخرى والضمانات التي تحمي حریته

ادا لانتقام بعستماتها الدستوریة، ابالتزاوتحقیقا لهذا المسعى، استوجب على الدولة الوفاء 

محایدة تملك  من الجناة دون تدخل جهةحیث كانت الأفراد تقتص لنفسا ، أو الجماعي الفردي

في مقابل إنكار ، سلطة ملاحقة المجرمین بتوجیه الإتهام إلیهم واقتیادهم للقضاء لینالوا عقابهم

 وتلحق بالمجتمع ضررا یستوجب لأن كل جریمة تقع إلاقضاء خاص،  إقامةدور الأفراد في 

       عن طریق فتح بحث حول ظروف وملابسات ارتكابها والتعرف على مرتكبیها، خله تد

ومنه ودفاعا عن حق المجتمع وضمانا لأمنه واستقراره، أوكلت الدولة أمر ملاحقة المجرمین 

الدعوى  الملاحقة بتحریك، یتولى أمر "النیابة العامة"وتوجیه الإتهام إلیهم لجهاز قضائي یسمى 

، لیؤكد هذا الأخیر للمتضررین حقهم بتوقیع العمومیة ضد مرتكبي الجرائم وتقدیمهم للقضاء

  .على الجناةالعقاب 

فیتضارب الأمر بین رأیین، رأي یرى أن نظام " نظام النیابة العامة"وتبیانا لأصل نشوء 

أن نظام ، ورأي یرى )م .ق 435( سنة ل القانون الروماني القدیمالنیابة العامة نشأ في ظل 

    ، حین قام الملكفرنسافي  )م 14ق (  القرن الرابع عشر میلاديالنیابة العامة نشأ مع بدایة 

بمباشرة العمل  نواب الملككلف فیه  أمر بإصدار )1303مارس  23( بتاریخ "فیلیب لوبل"

لنیابة العامة بدایة من القرن القضائي، وفرض علیهم حلف یمین رجال القضاء، وتطور نظام ا

،)م 16ق (السادس عشر 
1
.)م1808( لسنة تقنین التحقیق الجنائي الفرنسيوظهر جلیا في  

2
    

ومنذ صدور هذا القانون أصبح أعضاء النیابة العامة یسمون بالقضاء الواقف، في مقابل 

  .قضاة الحكم الذین سمو بالقضاء الجالس

في النیابة العامة عن سلطة التحقیق والحكم، كنتیجة  ففصلت بذلك سلطة الإتهام ممثلة

  .في الدولة )التشریعیة، القضائیة، التنفیذیة ( لتكریس مبدأ الفصل بین السلطات الثلاث 

                                  

.23، ص 2001، دار الفكر العربي، القاهرة، طبعة )دراسة مقارنة ( بة العامة االمركز القانوني للنیمحمد عید الغریب،   -1  

، مستخرج من مجلة الحقوق حلوان للدراسات النیابة العامة في النظام الجنائي الجرماني دورأشرف توفیق شمس الدین،  2-

   .02، ص 1999السنة الأولى، العدد الثاني، دیسمبر  القانونیة
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 ب 

أما إذا بحثنا عن الجهة التي أسند لها أمر تحریك الدعوى العمومیة ومباشرتها والسیر فیها 

      جزائري قد انتهج خطى التشریع الفرنسي، حیثفي التشریع الجزائري، فنجد أن المشرع ال

  .الاستعمارأن التقنین الأخیر كان له الأثر البارز على النظام القانوني في الدولة الجزائریة بعد 

 1966جوان  8في المؤرخ  155-66وهذا ما یؤكده نص المادة الأولى من الأمر رقم 

  .المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري

واختصاصاتها في الدعوى منه وضعت بذلك قواعد إجرائیة تحدد سلطات النیابة العامة و 

العمومیة، بدایة من مرحلة التحریك التي تبرز فیها النیابة العامة كجهة اتهام وإن كان لبعض 

باشرة أما المرحلة الثانیة فتتمثل في مالجهات الأخرى الحق في تحریك الدعوى العمومیة، 

، صدور حكم قضائي نهائيومیة واستعمالها أمام جهة التحقیق والحكم إلى غایة الدعوى العم

وما یمیز هذه المرحلة تفرد النیابة العامة وحدها دون أن یشاركها طرف آخر في سلطة 

أمام جهتي التحقیق والحكم، فتتخذ بذلك  اتهامهاالمباشرة، ذلك أنها تقوم بحشد الأدلة لتدعیم 

یمثل الحارس العام ن كانت في ذلك خصما شریفا إ العمومیة، و  مركز الخص في الدعوى

  .للحقوق والحریات

ر ثیالجزائري على غرار الكالمشرع ومنه كان للنیابة العامة في تحقیق هذا الهدف، أن مكنها 

من سلطة تقدیریة  -ل بین سلطتي الإتهام والتحقیقالفصالتي تتبنى نظام  -من التشریعات

مباشرة "ومرحلة  "تحریك الدعوى العمومیة"ن في الدعوى العمومیة مرحلة تمارسها على مرحلتی

جراءات القانونیة الواجب إتباعها في كل مرحلة، ، تقدر فیها الإ"عمال الدعوى العمومیةواست

وتحدید نطاق ، وعلیه فإن دراسة موضوع السلطة التقدیریة للنیابة العامة في الدعوى العمومیة

إلا بالوقوف على مختلف الجوانب التي یلزم  لا یتأتى، المشرعإیاها ها هذه السلطة التي منح

  :البحث عنها من خلال الإشكالیة التالیة

  ؟  التقدیریة للنیابة العامة في مراحل الدعوى العمومیةحدود السلطة  هي ما

  :ویتفرع عن هذه الإشكالیة عدة تساؤلات نطرحا كالآتي

  من مرحلة تحریك العمومیة إلى مرحلة مباشرة  تختلف السلطة النیابة العامةهل  -

 واستعمال الدعوى العمومیة ؟

 هل تقید السلطة التقدیریة للنیابة الهامة حق الأفراد في استیفاء حقوقهم ؟ -
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 ج 

جهات غیر النیابة العامة منحا المشرع سلطة تحریك الدعوى  أوهل هناك أطراف  -

 العمومیة ؟

       وفي المقابل  في وظیفتي الحقیق والحكم ؟هل یمكن للنیابة العامة حق التدخل  -

 ؟هل لسلطتي التحقیق والحكم حق التدخل في وظیفة الإتهام 

تشكل باعثا كافیا وقویا لاختیار هذه الدراسة،  للموضوع ةوالإشكالیة الرئیس كل هذه التساؤلات

دورها على بالدراسة موضوع النیابة العامة، یقتصر أضف إلى ذلك أن البحوث التي تطال 

ولم ترتكز غالبیة الدراسات الأكادیمیة على إیضاح ، وتشكیل جهازها وخصائصهادراسة نشأتها 

في الدعوى العمومیة، ما جعل الظن السائد أن النیابة موضوع السلطة التقدیریة للنیابة العامة 

ملاحقة ولیس لها في سبیل الكشف عن الجرائم و العامة تعمل بآلیة جامدة لتطبیق القانون 

  .أي سلطة تقدیریة في الإجراءات المتخذة في الدعوى العمومیة مرتكبیها لتوقیع العقاب علیهم

من بینها معرفة الصلاحیات الممنوحة  وهناك جملة من الأهداف نرجوها من هذه الدراسة،

ا الذي مكنهنطاق الالإجراءات التي تراها في الدعوى العمومیة، كذاك  لاتخاذ للنیابة العامة

الدعوى العمومیة، مقارنة بباقي أطراف الدعوى المشرع الجزائري فیه إعمال سلطتها في 

  .العمومیة

 لهذا الموضوع تعتمد على قانون الإجراءات الجزائیة وقانون العقوبات أساساولأن دراستنا 

لیل، ومن ثمة كان المنهج المستخدم في هذه كان لزاما علینا أن نعمد إلى والوصف والتح

   دراسة عموما هو المنهج الوصفي التحلیلي، وإن تخلله المنهج المقارن في بعض الجوانب ال

  .فیها المنهج المقارنإعمال ضرورة  ارتأیناالتي 

المطروحة في محاولة للإجابة عن الإشكالیة  انتهجتهاالتي  وقبل أن أصرح بخطة الدراسة

اول الباحث أن یضع تأطیرا شاملا ملما لات الفرعیة، ینبغي الإشارة إلى أنه مهما حوالتساؤ 

لا یتاح " السلطة التقدیریة للنیابة العامة في الدعوى العمومیة " موضوعا كموضوع یحصر فیه 

شاسع كل عنصر منه قابل في أن یكون موضوع دراسة مطولة         له ذلك، لأنه موضوع 

    .ومستفیضة

 ارتأینارب إلى الصواب للتساؤلات المطروحة، الأق الإجاباتوأمام هذه الرغبة في التعرف على 

        نتطرق في الفصل الأول للسلطة التقدیریة للنیابة العامةأن نقسم الدراسة إلى فصلین، 
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 د 

       المبحث الأول نقف على دراسة ثلاث مباحث، نتعرض في حیث في الدعوى العمومیة 

فنتطرق  ، أما المبحث الثانيالعمومي في تحریك الدعوى مبدئي الشرعیة والملاءمةدراسة إلى 

 نخصصه ، وفي المبحث الثالثلسلطة التقدیریة للنیابة العامة بالتصرف في ملف التحریاتفیه ل

  .تعلیق سلطة النیابة العامة في تحریك للدعوى العمومیة على شرطدراسة ل

استعمال الدعوى نیابة العامة في مباشرة و أما الفصل الثاني فدرس فیه السلطة التقدیریة لل

السلطة التقدیریة العمومیة، حیث قسمنا الدراسة فیه لیكون في ثلاث مباحث، نوضح في أولها 

 ، أما المبحث الثاني نتطرق فیه للنیابة العامة في مباشرة الدعوى العمومیة المحركة من الغیر

نبین  المبحث الثالث ، وأخیرا فيلسلطة التقدیریة للنیابة العامة في مرحلة التحقیق الإبتدائيل

  .السلطة التقدیریة للنیابة العام في مرحلة المحاكمة

  

  

       

                        

                        

                     



 

 

  

  

  

  ا اول
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  الفصل الأول

  السلطة التقدیریة للنیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة

ثلاث، قانونیة إجرائیة مراحل  مرورها على ،الدعوى العمومیة الرامیة لتطبیق العقوبةتستلزم 

 تحریك الدعوى العمومیة،ب تبدأ أول المراحلالبات،  القضائيقبل صدور الحكم ینبغي استیفائها 

  .المحاكمةومن ثم مرحلة  ق الإبتدائيثم مرحلة التحقی

السلطة التقدیریة للنیابة العامة في مرحلة تحریك الدعوى إلا أنه نخص هذا الفصل بدراسة 

  .العمومیة

     واستعمال الدعوى العمومیة،مباشرة فهو نقطة البدء في الدعوى العمومیة،  تحریك أما 

       كأصل عام، یترتب علیه رفع الدعوى العمومیة من النیابة العامة  إجرائيأي أنه أول عمل 

        حیث یكون الرفع إلى سلطة التحقیق الممثلةالنیابة العامة كإستثناء،  غیرترفع من أو 

تنشأ الرابطة  منه، و ى المحكمة، أو ترفع إلعن طریق الطلب الإفتتاحي في قاضي التحقیق

  .الإجرائیة بین أطراف الخصومة

التحقیق أو یبدأ به طرح الخصومة أمام القضاء یكون  إجراءاتومنه فكل عمل تبدأ به 

  .تحریكا للدعوى وبالتالي بدءا للخصومة الجزائیة فیها

  :وتقتضي دراسة هذا الفصل تقسیمه إلى ثلاثة مباحث تكون على النحو التالي

  مبدئي الشرعیة والملاءمة في تحریك الدعوى العمومیة :المبحث الأول

  السلطة التقدیریة للنیابة العامة بالتصرف في ملف التحریات :المبحث الثاني

  تعلیق سلطة النیابة العامة في تحریك للدعوى العمومیة على شرط :المبحث الثالث
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  المبحث الأول

  تحریك الدعوى العمومیةمة في بدئي الشرعیة والملاءم

لكل من هذین ، مةء، مبدأ الشرعیة ومبدأ الملانیحكم مرحلة تحریك الدعوى العمومیة مبدأی

والأخذ بأحدهما یفرض وجود على الدعوى العمومیة،  أثرإجرائیة ذات  أهمیة المبدأین

، إلا أنه لتوضیح مضمون كل من المبدأین والتعرف على الإجراءات التي یفرضها كل ضمانات

مبدأ ینبغي لنا أن نقسم دراسة هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، نتناول في أولها مبدأ الشرعیة في 

تحریك الدعوى أما المطلب الثاني نتطرق فیه لمبدأ الملاءمة في تحریك الدعوى العمومیة، 

موقف المشرع الجزائري من الأخذ بمبدئي الشرعیة وأخیرا في المطلب الثالث نوضح العمومیة، 

     .والملاءمة

  المطلب الأول

  مبدأ الشرعیة في تحریك الدعوى العمومیة

، وهذا بالوقوف على المفاهیم في الفرع الأول نتناول في هذا المطلب المقصود من مبدأ الشرعیة

الفرع الثاني فنتطرق فیه إلى المبررات التي تفسر وجود هذا أما الفقهیة التي توضح مدلوله، 

فقهاء في تقییمهم لمبدأ نتطرق للمزایا والعیوب التي عددا الوفي الفرع الثالث ، وأخیرا المبدأ

  .الشرعیة

  مبدأ الشرعیة ب المقصود :الفرع الأول

الأول فالشق  ،1ابعضیكمل ویساند بعضها في مفهومه على شقین الشرعیة  مبدأ یرتكز

   ةــــریمــــلا ج (هبأن القائلةالمكرسة في نص المادة الأولى من قانون العقوبات ینطلق من القاعدة 

الجانب الموضوعي من التشریع حیث یمثل هذا الشق  ،2) تدبیر أمن بغیر قانون ولا عقوبة أو

یستلزم حصر قواعد التجریم والعقاب على قانون العقوبات والقوانین الجزائیة  والذيالجزائي، 

القاضي لنصوص التجریم تفسیرا منضبطا تفسیر ویفرض الأخذ بمبدأ الشرعیة  المكملة له،

          الماضي على الجزائیة منع سریان القاعدة الموضوعیة ی لكیحضر فیه القیاس، وكذا

   .للمتهمإلا إذا كانت أصلح 

                                  

   .27، ص 2010لبنان، سنة -، ط أولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروتالإجراءات الجنائیةمحمد زكي أبو عامر،  1-

 سنة یونیو 8لـ  الموافق،1386عام  صفر 18في  مؤرخال ،156- 66رقم  مرقانون العقوبات الجزائري، الصادر بالأ 2-

1966.    
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أما عن الشق الثاني فمنطلقه ما جاء في نص المادة الأولى من قانون إجراءات الجزائیة 

 الدعوى العمومیة لتطبیق العقوبات یحركها ویباشرها رجال( على أن والتي تنصالجزائري، 

، حیث یؤكد المشرع فیها على 1)القضاء أو الموظفون المعهود إلیهم بها بمقتضى القانون

ضرورة إتباع القواعد الإجرائیة القانونیة في جمیع مراحل الدعوى العمومیة، بدءا من مرحلة 

إلى حین صدور الحكم میة الدعوى العمو  متابعةأي  والاستعمالالمباشرة إلى مرحلة  التحریك

ن ن تستمد إجراءاتها م، وهذا ما یحضر على الجهات المناط بها المتابعة القضائیة أالبات

  .مصادر أخرى غیر القانون

و القوانین وقوع جریمة ینص علیها قانون العقوبات أعلم النیابة العامة  إلىما بلغ  إذاومنه 

ة أي مانع إجرائي سواء أكان الجزائیة الموضوعة في نصوص خاصة، ولا یشوب هذه الجریم

النیابة العامة ، فان مبدأ الشرعیة یحتم على للاتهامفیها الأدلة الكافیة  وتوافرتمؤقتا أم نهائیا، 

فاء الدولة وبحسبه استیللمطالبة بتطبیق القانون  ،تحریك الدعوى العمومیة اتجاه هذه الجریمة

  .لحقها في عقاب الجناة

لدعوى النیابة العامة لعملیة تحریك یتبادر لذهنه أن المتأمل في مبدأ الشرعیة إلا أن 

 ومنه، الضغائن والأحقاد الخاصة لإشباعآلي یجعل من النیابة العامة أداة العمومیة یتم بشكل 

 النیابة العامة بمبدأ الشرعیة لا یعني إكراهها على تحریك الدعوى التزامیذهب الفقه إلى أن 

التیقن من العمومیة في كل شكوى أو بلاغ یقدم إلیها، ذلك أن مبدأ الشرعیة یفرض علیها كذلك 

صحت هذه الوقائع المبلغ عنها وبأنها تشكل جریمة معاقبا علیها بنص القانون، وتقتنع بتوافر 

العناصر القانونیة للواقعة الإجرامیة، وباحتمال صدور حكم إدانة من المحكمة، ویذهب جانب 

وى العمومیة ، ولا یستلزم على النیابة العامة في تحریكها للدعالاتهامآخر من الفقه إلى آلیة 

غیر أن یكون مبنیا على تحلیل مادي للوقائع، وعلى تقدیر موضوعي للعناصر القانونیة لدى 

النیابة العامة، وهذا ما یحضر علیها تقدیر فائدة تحریك الدعوى العمومیة لأنها في نضرهم 

   2.مفترضة

  

                                  

 8لـالموافق  ،هـ 1386صفر عام  18المؤرخ في  ،155-66 رقم مرقانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، الصادر بالأ 1-

  .الجزائیة المعدل والمتمم الإجراءاتتضمن قانون الم 1966یونیو سنة 

،  2001الفكر العربي، طبعة مصر، دار  - ، القاهرة)دراسة مقارنة(المركز القانوني للنیابة العامة محمد عید الغریب،  2-

   .348- 347ص
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  مبررات وجود مبدأ الشرعیة :الفرع الثاني

       والمتمثلة  تفسر وجوده الدعوى العمومیة على مبرراتیقوم مبدأ الشرعیة في تحریك 

  :الآتیةالمبررات  النقاط في

 مبدأ الشرعیةوجود  واجب الدولة في العقاب یفرض -أولا

علیها  ، استوجبالفردي للانتقامذت الدولة على عاتقها واجب حمایة الأفراد دفعا أخلما 

     ، ولا یتحقق سعیها جرملمعاقبته على ما اقترفه من أمام القضاء  وإحالتهمتابعة كل متهم 

آمرة بصیغة النص أتي فی )یعاقب(بعبارة  تبتدئبسن قوانین آمرة  ، وذلكبفرض هذا العقاب إلا

    ، وهذا ما یجعل )یجوز أن یعاقب(لسلطة الحكم أن تؤول العبارة إلى صیغة الجواز لا تدع 

    1.الشرعیةمن القوانین الجزائیة مطابقة لمبدأ 

  أمام القانون الجزائي یكفل المساواةمبدأ الشرعیة  -ثانیا

  الجاني ام اتجاه المجني علیه القانون على الجمیع سواء كنا تجاهفالشرعیة تقتضي أن یطبق 

بل تسري القاعدة الجزائیة على  صدد الجریمة الواحدة على بعض الجناة،بیقتصر العقاب لا و 

التعویض عن الضرر الذي فمبدأ الشرعیة یمنحهم حق  اللضحایكذلك الحال بالنسبة و الجمیع، 

لبعض المجني علیهم دون البعض  الاقتصاصصدد الجریمة من نفس النوع، ولا یصوغ بنالهم 

  2.الآخر

  السلطات نمبدأ الشرعیة یتطابق ومبدأ الفصل بی -ثالثا

من السلطة التشریعیة هو وحده مصدر قواعد نون الصادر االقأو ومفاده أن التشریع المكتوب 

   إجرائیة، ولا یصوغ لهذه السلطة أن تتنازل عن اختصاصها في وضع قواعد الإجراءات الجزائیة

وما یخوله الدستور ، سواء كانت السلطة التنفیذیة أو السلطة القضائیة ،بتفویض غیرهامعینة 

تنفیذیة أو تنظیمیة لتسهیل عملیة تنفیذ القوانین بتنظیم  وائحلللسلطة التنفیذیة من جواز سن 

  .ن القاعدة الإجرائیةن مضمو المسائل الجزئیة والتفصیلیة، إلا أنها لا یمكن لها أن تخرج ع

أن تتعدى القاعدة الإجرائیة الموضوعة من طرف یمكن للسلطة التنفیذیة أو القضائیة فلا 

  لأن القانون الصادر ا بحذف أو إضافة أو تعطیل، لهیتعدولا تملك حق  ،التشریعیة السلطة

                                  

.360ص  ،مرجع سابق   1- محمد عید الغریب، 

 مصر-، د ط، الإسكندریةالنیابة العمومیة وسلطتھا في إنھاء الدعوى الجنائیة بدون محاكمةمحمود سمیر عبد الفتاح،  2-

    .130، ص 2003المكتبة القانونیة، سنة 
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       إجراءاتهاعن المشرع هو وحده المختص بتنظیم الدعوى العمومیة سواء من حیث سیر 

إلى المحاكم أو الاختصاص القضائي بها، كما أن للسلطة التشریعیة حصرا أن  إحالتهاأو 

وبالتالي كل قاعدة تصدر بمقتضى لائحة تضع قیودا على حریة المتهم مهما كان نوع القید، 

   1.تكون مخالفة للشرعیة الإجرائیة وغیر دستوریة

  الاجتماعيوسیاسة الدفاع  یتلاءممبدأ الشرعیة  -رابعا

وسیاسة الدفاع  یتلاءملأنه في رأیه  ،مبدأ الشرعیةإلى تأیید  "اجراماتیك"یذهب الأستاذ 

هدفها  "الاجتماعيبدعوى الدفاع "ي مفهومه تسمى ذلك أن الدعوى العمومیة ف الاجتماعي،

فرد  محاكمة كلل یسعى الاجتماعين نظام الدفاع إذ أإصلاح وتهذیب المجرم ولیس إدانته، 

حتى  الاجتماعيریك دعوى الدفاع ومنه كان لزاما تح ،الاجتماعيتبعا لدرجة عدم تطابقه 

ما إذا كان مهمة البحث عن لزاما على القاضي بقى ی، و صلح حال المنحرفین ویسهل تقویمهمی

تدابیر الدفاع  اتخاذأم لا، حتى یسهل علیه  للانحرافدد المحاكمة قابلا الفرد الذي بص

  2 .المناسبة على الفرد الاجتماعي

  مبدأ الشرعیة مزایا وعیوب :لثالفرع الثا

  أ الشرعیةمزایا مبد -أولا

ضمن یالشرعیة الإجرائیة، سواء شرعیة التجریم والعقاب أو  مبدأ الشرعیة الجزائیة بشقیهإن 

للخارجین عن القاعدة الجزائیة سبیلا دع یللدولة استیفاء حقها في ملاحقة وعقاب الجناة، ولا 

لتحریك الدعوى العمومیة هو انطباق  الاتهاموما یكفي سلطة للهروب من المسائلة الجزائیة، 

، وما دامت لا تقوم تدلة علیها بدلائل كافیة للإدانةوالمس، ةوصف التجریم على الأفعال المرتكب

  .في طریق المحاكمة أیة عقبة إجرائیة

المساواة بین الأفراد أمام القانون العدالة و مطلب ن ضمن هذا المبدأ شیئا فإنما یضمن إ و  

قرارات  ولا مجال لتحیز النیابة العامة كجهة اتهام في قراراتها ولا یسعها أن تتخذالجزائي، 

   3 .تحكمیة تصدر لبواعث مالیة أو سیاسیة، ومن مباشرة عدالة طبقیة

                                  

.38-37، مرجع سابق، ص محمد زكي أبو عامر   -1  

   .363محمد عید الغریب، مرجع سابق، ص  2-

.134محمود سمیر عبد الفتاح، مرجع سابق، ص   -3  



  السلطة التقدیریة للنیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة                    لفصـل الأولا             

 

 
11 

الأفراد وحریاتهم العامة  الدعامة الأساسیة لحمایة حقوق یمثل أنه المبدأبالإضافة إلى مزایا 

أن السلطة العامة تملك استخدام القوة السلطة العامة، بعد أن أصبح من المسلم به  من تغول

ومن  كما تملك أن تفرض وجودها على مختلف أوجه النشاطالجبریة والتنفیذ المباشر لقراراتها، 

منتجة  مقتضیات هذا المبدأ أن جمیع الإجراءات القانونیة المتخذة في مواجهة المتهم لا تكون

جراءات على غیر مقتضى فإذا أصدرت تلك الإة، لآثارها القانونیة إلا بمطابقتها للقاعدة القانونی

  1.القانون واجب التطبیق فإنها تكون غیر شرعیة

حتمیة تحریك ل نظام أنه محمود نجیب حسنيكما عبر عنه الدكتور ومن مزایا مبدأ الشرعیة 

مع  -في صورة نتیجة حتمیة -ارتباطا حیث یشكل توافر أركان الجریمة  ،الدعوى العمومیة

     ، إلى القضاءوهذا ما یستلزم السلطات العامة تقدیم المسئول عن الجریمة توقیع العقاب، 

    الجریمة،  لارتكابیسلط علیه العقوبة المقررة من طرف المشرع الجزائي كأثر حتمي  كي

ان الدعوى العمومیة رغم توافر أرك تحریك النیابة العامة سلطة تقدیریة في عدم إعطاءأن  كما

   .الشرعیة الجریمة یعني إیجاد ثغرات في التطبیق الشامل لمبدأ

لا مناص من تحریك الدعوى العمومیة إذا ما تحقق یضمن أنه وبالتالي مبدأ الشرعیة 

الوصف الجزائي على وقائع الدعوى، وتحققت الأركان والعناصر القانونیة المشترط توافرها من 

یرتكب یبلغ إلى علم النیابة العامة تعین علیها متابعة  أجل المسائلة جزائیا، فكل فعل مجرم

   2.فاعلیه وتحریك الدعوى العمومیة بشكل آلي تجاههم

  عیوب مبدأ الشرعیة -ثانیا

التطبیق الجامد تطبیق مبدأ الشرعیة في تحریك الدعوى العمومیة، هو ما یعاب على 

والموازنة بین السلوكات المجرمة للقانون، حیث في ظل هذا المبدأ تستبعد كل فرص التقدیر 

یحتمل المرونة التي  كذلكستبعد توالعقاب و  الاتهامبما یحقق آلیة مرتكبیها الخاصة لظروف الو 

الحدیثة  ة، وهذا ما یتصادم والأهداف المسطرة للسیاسة الجنائیأن یستلزمها استثناءا النظام العام

  .یاالتي تسعى لتأهیل وإصلاح المجرمین ودمجهم اجتماع

                                  

، عمان، دار وائل للنشر والتوزیع، 1ط  ،) مقارنة دراسة(ضمانات حقوق الإنسان في الدعوى الجزائیة محمد الطراونة،  1-

  .187، ص 2003سنة 

  ، 1995مصر، دار النهضة العربیة، سنة  -، القاهرة3، ط الإجراءات الجزائیةشرح قانون محمود نجیب حسني ، 2- 

  .112ص 
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في تحریك الدعوى العمومیة من شأنه إرهاق فإن التطبیق الحرفي لمبدأ الشرعیة ومن جهة 

إذا  غاضي عن معاقبة فاعلیهاالتوإثقال كاهل القضاء بقضایا كان من الممكن  ،الاتهامسلطة 

، في مقابل توجیه مجهودات النیابة اجتماعیاأو بهدف إدماجهم  ما أخذ بظروفهم الخاصة

عن مبدأ ینتج و ، لدولةبالنظر لخطورتها الإجرامیة على الفرد واالعامة إلى قضایا أكثر أهمیة 

إذ یمیل المختصون ، تضاعف أعباء الدولة - زیادة تعداد السكانحالة خاصة في  - الشرعیة

یضاعف عدد قرارات الأوجه غیر كافیة لتحریك الدعوى العمومیة وهذا ما  ئللابد الاكتفاءإلى 

وعدد أحكام البراءة الأمر الذي تتضاعف معه المصاریف الجزائیة الواقعة على عاتق خزینة 

   1 .الدولة

  : المطلب الثاني

  مة في تحریك الدعوى العمومیةءمبدأ الملا

في هذا المطلب المقصود من مبدأ الملاءمة في الفرع الأول، وهذا بالوقوف على المفاهیم  بینن

الفقهیة التي توضح مدلوله، أما الفرع الثاني فنتطرق فیه إلى المبررات التي تفسر وجود هذا 

أ ا الفقهاء في تقییمهم لمبدهالمبدأ، وأخیرا وفي الفرع الثالث نتطرق للمزایا والعیوب التي عدد

  .ملاءمةال

  مةءأ الملاالمقصود بمبد: الفرع الأول

ومن ثم توجیه الاتهام المتابعة الجزائیة، إما بیعنى بالمبدأ حریة النیابة العامة في تقدیر 

وهذا ما أكده حفظ ملف الدعوى، ومنه  الاتهام هاعدم توجیه تحریك الدعوى العمومیة، أو

وكیل  نصه على أنمن قانون الإجراءات الجزائیة ب 36/5المشرع الجزائري في المادة 

  : بما یلي یقوم الجمهوریة 

ویخطر الجهات القضائیة  ما یتخذه بشأنها ویقررتلقي المحاضر والشكاوى والبلاغات (...

أو یأمر بحفظها بمقرر یكون قابلا دائما  حاكمة للنظر فیهاالمختصة بالتحقیق أو الم

  .)الضحیة إذا كان معروفا في أقرب الآجال أو/وویعلم به الشاكي للمراجعة 

                                  

. 134محمود سمیر عبد الفتاح، مرجع سابق، ص   -1  
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أركان  من توافررغم بال أن تمتنع عن توجیه الاتهاموطبقا لهذا المبدأ یكون للنیابة العامة 

تحول دون تحریك الدعوى  إجرائیةالمسؤولیة الجزائیة عنها، وانتفاء كل عقبة  قیامو الجریمة 

  .العمومیة

العامة الحق في العدول عن سلطتها في توجیه الاتهام بعد مة یمنح النیابة ءفمبدأ الملا 

  تحریك الدعوى العمومیة لما یقتضیه تغلیب مصلحة المجتمع، وهذا ما یسمح لها بإنهاء الدعوى

  1.سحبها من ید القضاء الناظر فیها في أي مرحلة كانت علیها وهذا بإجراء العمومیة

یشكل  لاو یتعارض ومبدأ الشرعیة،  لامة ءالملاضح أن مدلول مبدأ تالسالف ی التعریفومن 

هو سلطة منحها المشرع للنیابة العامة  وإنماللشرعیة الإجرائیة، مضادا  مبدأ نظاماهذا ال

مة مباشرة الاتهام ءفي مدى ملاتغلب اتجاهه، و  الاتهامفیما تراه غیر ملائم لتوجیه  اعمالهلإ

  .مصلحة المجتمع مقتضیات

 في حالات محددة، ولكن ة العامة التخلي عن الدعوى الجزائیةیلزم النیاب مة لاءفمبدأ الملا

یكون  ولا، الاتهامقرار  اتخاذمة ءهذا المبدأ قسط من المرونة في تقدیر ملا إعمالسبیل لها في 

          مةءجانب من الفقه أن مبدأ الملا كما یرىالأمر  وإنما ،لها الخروج عن مبدأ الشرعیة

  2. الذي یظل القاعدة الأساسیة "لمبدأ الشرعیة تلطیف" 

  مةءمبررات وجود مبدأ الملا: الفرع الثاني

  تفرید وسائل مكافحة الإجرام -أولا

، حیث من الظاهرة الإجرامیة یهدف التشریع الجزائي في السیاسة الجنائیة الحدیثة إلى الحد

ینبغي حمایتها عن طریق  التيأولهما المصالح تنصرف هذه السیاسة إلى موضوعین أساسیین 

مة، ءوهذا ما یتفق وأهداف مبدأ الملا، 3 كیفیة تحقیق هذه الحمایةریم والعقاب، وثانیهما التج

قانون  -سواء في شقها الموضوعي نصوص الجزائیةلصیاغته ل في یث لا یخفى أن المشرعح

لا یمكنه حصر كل وسائل  -الإجراءات الجزائیة قانون -أو في شقها الإجرائي -قوباتالع

                                  

.113، مرجع السابق، ص حسنيمحمود نجیب   -1  

  2-  .370مرجع السابق، ص محمد عید الغریب، 

.163، ص 2006العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، د ط، سنة  ،  داریةئعلم الإجرام والسیاسة الجنامنصور رحماني،   -3  
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ورسم  وضع الحدود العامةبل إن دوره یقتصر على  ارتكابها،مكافحة الجریمة أو ظروف 

  1.لسلطة التقدیریة للنیابة العامةنصیبا من تفرید هذه الوسائل للذا ترك ، الإطار العام لمكافحتها

  مة یهتم بشخصیة المجرمءمبدأ الملا -ثانیا

 فالمشرع الجزائي تتمیز بالعمومیة والتجرید، أي قاعدة قانونیة فالقاعدة الجزائیة شأنها شأن 

ولا یستطیع  ،الخاصة بكل مجرم الظروف ضع القاعدة الجزائیة أن یتنبأ بجمیعیسعه في و  لا

ارتكاب  أسباب ودوافع لاختلاففیه جمیع شخصیات المجرمین، هذا  وينص جزائي یحوضع 

ن تتشابه، من النادر أكما أن عناصر وحیثیات كل واقعة إجرامیة ، شخص لآخر الجریمة من

مبررات وجود مبدأ لذا كان من ، ةالإجرامی ن لا نكون بصدد نفس المجرم والواقعةخاصة حی

ئیة للمجرمین حسب سلطة تقدیر المتابعة الجزا اتهاممة هو منح النیابة العامة كجهة ءالملا

         مةءما یبرره أنصار مبدأ الملاو  ،ةیمجراالإنتائج السلوك الإجرامي والخطورة جسامة 

  والتفرس في روح النص القانوني البحث عن حكمة تشریعه بحرفیة النص دون  الالتصاقأن 

  2.إحداث نتائج شاذة لا یكون المشرع قد توقعهامن شأنه 

     مصلحة الدولة في العقاب -ثالثا

الواقع على عاتقه بحفظ المصالح وتحقیق قدر من التوافق بین حریة  الالتزاماء إز إن المشرع 

أمام غیر أنه ، تشریعیة تحول دون ارتكاب الجریمةمطالب بإیجاد آلیات ، المجتمعحمایة الفرد و 

 لا یسع المشرع وجود نصوص محدودة مدونة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائیة 

ولا یمكن للقاضي أن یفعل مستقبلا،  إجرامیةلكل ما یحدث من وقائع أن یضع قواعد جزائیة 

   لغاء لأن من شأن ذلك تنحصر مهمته في التعدیل والحذف والإشیئا، ولا یلیق بالمشرع أن 

وما یراه ، 3 التي ینبغي أن تتصف بها النصوص الجزائیة والاستقرارأن ینزع صفة الثبات 

 أن تقدر اتهامح للنیابة العامة كجهة اسمالن تفعیل هذا المبدأ مة أن من شأءالملا أنصار مبدأ

على حساب مصالح أخرى في كل مرة  ء الدولةوتتخلى عن إرضافي العقاب المصلحة العامة 

                                  

،  دار النهضة العربیة، الطبعة )والنظم المرتبطة به ماهیته(الصلح في قانون الإجراءات الجنائیة أسامة حسنین عبید،  1-

  .2011 ، ص2005الأولى، الجزائر، سنة 

  .148 محمود سمیر عبد الفتاح، مرجع سابق، ص 2-

.192مرجع سابق، ص  رحماني،منصور   -3  
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ا وأهداف المذهب النفعي القائل بوجوب مة متفقء، وبهذا یكون مبدأ الملاأكثر أهمیة منها تكون

  1.نافعة اجتماعیا یكون لها صدى وقائيوجود عقوبة 

  یضمن استقلال سلطة النیابة العامة  مةءالملامبدأ  -رابعا

الممنوحة لصا من كل تدخل في الصلاحیات امة للنیابة العامة استقلالا خءیضمن مبدأ الملا

   .مباشرة الدعوى العمومیةب خاصة فیما یتعلق لها من قبل المشرع

أعضائها  بأن خضع له النیابة العامة یحمل على الاعتقادالإداري الذي تن نظام التسلسل أو 

ذیة والمجتمع بصفتهم أطراف رئیسیین ن للسلطة التنفیفي الإدارة العامة، أو ممثلیمجرد موظفین 

النظامي، سواء  بالاستقلالللنیابة العامة  الاعترافالدعوى العمومیة، إلا أنه لا مناص من  في

  الأطراف الأخرى ه الإدارة العامة، أو السلطة التنفیذیة، أو المحكمة أو اتجافي علاقتها مع 

یجعل من أعضاء النیابة  الاستقلال، أي أن هذا أیضابل واستقلالها أمام نفسها في الدعوى، 

كما أن سلطة وزیر ، 2العامة غیر مطالبین إلا بالخضوع لما یملیه علیهم ضمیرهم المهني فقط

  30 المادة فيفالمشرع الجزائري ینص  النیابة العامة هي سلطة إداریة خالصة،على العدل 

  : على أنه قانون الإجراءات الجزائیة  من

  .لوزیر العدل أن یخطر النائب العام بالجرائم المتعلقة بقانون العقوباتوغ یس (

ت أو یخطر كما یسوغ له فضلا عن ذلك أن یكلفه كتابة بأن یباشر أو یعهد مباشرة متابعا

   .)كتابیةالجهة القضائیة المختصة بما یراه ملائما من طلبات 

         ضمان قیام النیابة العامة هذه الصلاحیاتمن منح وزیر العدل  ومنه كان الهدف

وبصفة والتنسیق بینها وبین غیرها من السلطات التي تتصل بها  ،بدورها القانونيفي مجموعها 

    ، تقتصر على الأعمال المكتوبة للاتهام، كما أن سلطة وزیر العدل بالنسبة خاصة القضاء

   3،غیر القانونأمام القضاء فلا سلطان علیها  أما الأعمال الشفویة وبصفة خاصة المرافعات

  

                                  

.  149 محمود سمیر عبد الفتاح، مرجع سابق، ص  -1  

  ، 2012دار وائل للنشر، عمان،  الطبعة الأولى، سنة  ،) مقارنةتحلیلیة  دراسة(النیابة العامة مجد سلیم الكردي، أ2- 

  .30ص  

وأحكام النقض  1997لسنة  178المعدل بالقانون ( الجنائیةعلواني في التعلیق على قانون الإجراءات فرج علواني ھلیل،   3-

  67، ص 2004، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، د ط، الجزء الأول، سنة ) والدستوریا العلیا
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   :أنهعلى ج .ج.إ.ق 31/2المادة وهذا ما یؤكده نص 

   .)یرونها لازمة لصالح العدالةلتي اولهم أن یبدوا بكل حریة ملاحظاتهم الشفویة ( 

        یتدخل فلیس لوزیر العدل أن  الاتهامالنیابة العامة سلطتها في  حیث إذا ما باشرت

  1.في عمل النیابة العامة، وأن كل ما له هو الإشراف الإداريبعید لا من قریب أو 

   مةءب مبدأ الملاو مزایا وعی: الفرع الثالث

  مةءمزایا مبدأ الملا -أولا

ملابسات یسمح لها بوزن كل مة من شأنه أن ءإن منح النیابة العامة سلطة إعمال مبدأ الملا

داف هحیث یحقق أمة المتابعة الجزائیة، ءوتقدیر مدى ملا ،الجانيوخصوصیات الجریمة 

 ، حیث في حالات معینة یكونالسیاسة الجنائیة الحدیثة التي تسعى لإصلاح الجاني وتهذیبه

بنذر الملاحقة وإنصلاح الجاني، لتأثره  استقامةعدم تحریك الدعوى العمومیة أثر بالغ في ل

  . أكثر من تأثره بحكم الإدانةوالمحاكمة 

أن یعود  -تحریك الدعوى العمومیةإذا ما قدرت النیابة العامة عدم - مة ءلمبدأ الملایمكن 

       من متابعة الجاني وإدانته  تجنىتي غیر البفوائد  المصلحة المتضررةأو  على الضحیة

في المؤسسة العقابیة أو تنحیته من منصبه تنفیذا لحكم الإدانة، إذ یجعل أمام إما بوضعه 

  . المجني علیه فرصا للإستفاتدة من إصلاح الجاني للأضرار التي ارتكبها أو التعویض المادي

فتزیح النیابة العامة  ،عن سلطتي التحقیق والحكم مة تخفیف العبءءالملاأن لمبدأ كما 

وأن الفائدة تحریك الدعوى العمومیة بصددها، الوقائع التي ترى أنها لا فائدة من ت بتقدیرها ملفا

وبهذا تكون قد منحت متسع من الوقت لسلطة  غیر محققة إذا ما قررت المتابعة، الاجتماعیة

  2.الأهمیةكم في دراسة الملفات ذات التحقیق والح

في كل مراحل مصاریف ال إنفاقعبء یوفر على الدولة أنه  مةءمبدأ الملاومن میزات 

تقدر النیابة العامة ، وفي المقابل موارد مادیة وبشریةتسخیر التي تحتاج إلى الدعوى العمومیة 

الصالح الأكثر أهمیة التي ترى أن المتابعة فیها من هذه النفقات للقضایا وفق هذا المبدأ توجیه 

  .العام

                                  

  .68نفس المرجع، ص 1- 

.152-151محمود سمیر عبد الفتاح، مرجع سابق، ص   -2  
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شرعیة، في أن هذا الأخیر یفترض وجود مصلحة المبدأ عن مة یتمیز ءكذلك مبدأ الملا

مبدأ اجتماعیة من المتابعة الجزائیة لمرتكبي الجرائم، إلا أنه عهد للنیابة العامة في وفائدة 

  1.الدعوى العمومیة مطابقا حقیقة لهذه المصالح أم لامة بالبحث فیما إذا كان تحریك ءالملا

  مةءعیوب مبدأ الملا -ثانیا

  :عیوب تتمثل في النقاط التالیةورغم أن لهذا المبدأ مزایا إلا أنه لا یخلو من 

 نشوء تعسف ،سلطة النیابة العامةمن طرف إن من شأن المغالاة في استخدام هذا المبدأ 

 وتمتنع الجناةعن والتغاضي  ةأفتمیل للر  الاتهامجهة خاصة إذا ما كانت ، اتجاه المجني علیهم

حدوث قصور في وضیفتها كحارس  لدرجة، لمتابعتهمعن اتخاذ الإجراءات اللازمة بذلك 

  .للمصالح العامة

الأمر ، بالنزاهةسقوطه في أیدي قضاة نیابة لا یتمتعون ، مةءومما یعاب على مبدأ الملا

ى فیها المصالح لا تراعة، طبقی عدالةالذي یؤدي لإصدار قرارات تحكمیة بحتة تخلق بالتالي 

       مفراغ الأحقاد ومجاملة من امتنعوا لأجلهإ ض هؤلاء هوالمتضررة، وإنما الغایة عند بع

  .وتضرر الصالح العام ، وبالتالي ضیاع حقوق الضحایاعن إجراء تحریك الدعوى العمومیة

   ر التي یعتمد علیها یطبیعة المعایض و مغویعیب علیه  ،مةءالملامبدأ كذلك ینتقد الفقه 

عقد مهمة أعضاء سلطة هذا ما یو  ،التحدید طابع ، إذ یعوز هذه المعاییرفي تقدیر المتابعة

 سلطة النیابةإذ كیف ل، اهر ت وفق ماالنیابة العامة عمل توبالتالي  ،لعدم وضوح المعاییر الاتهام

لا تستلزم إجراء متابعة جزائیة  الجانيالمرتكبة من قبل  الإجرامیة ةالواقع العامة أن تقرر أن

       في تقدیرها دون أن تستند  الجریمة الواقعة لیست بدرجة من الأهمیة،بصددها، أو أن 

  2.إلى ضوابط

  

  

  

  

                                  

.403محمد عید الغریب، مرجع سابق، ص   -1  

.152محمود سمیر عبد الفتاح، مرجع سابق، ص   -2  
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  :المطلب الثالث

  مةءة والملایي الشرعئمبدالأخذ بمن  موقف المشرع الجزائري

، حول أي من المبدأین تبناه في تحریك الدعوى العمومیة الجزائي لتوضیح موقف مشرعنا

من  ه، أما عن موقفلمعرفة موقفه من مبدأ الشرعیةكان من الضروري تخصیص الفرع الأول 

   .في الفرع الثاني بیانهجئنا بمة فءالأخذ بمبدأ الملا

  مبدأ الشرعیةبالأخذ ه من موقف: الفرع الأول

 في تحریكمبدأ الشرعیة ب إلى الأخذ - الدیمقراطیة دولعلى غرار ال-المشرع الجزائري ذهب 

ضرورة على فیها أكد  ،بنصوص دستوریة القانون واجب احترامأقر  حیث العمومیة،الدعوى 

     ،فلا یتابع شخص ،لمبدأي الشرعیة والمساواة وخضوع القضاء ،استقلال السلطة القضائیة

    1 .یحتجز، إلا في الحالات التي یحددها القانون، وطبقا للأشكال التي نص علیها ولا یوقف أو

وجعل الأصل العام في تحریك ، ءكإستثناالشرعیة مبدأ أخذ ب إلا أن المشرع الجزائري 

الجزائیة أو ما یعرف بمبدأ  الدعوى العمومیة، هو حریة النیابة العامة في تقدیر المتابعة

الذي أخذ التشریع الألماني، مة، وهذا عكس ما ذهبت إلیه بعض التشریعات المقارنة مثل ءالملا

علیه  أي التطبیق الواسع لمبدأ الشرعیة، وهذا ما نص ،بحتمیة تحریك الدعوى العمومیة

أعطى المشرع الألماني للنیابة العامة حریة لهذا المبدأ  وكاستثناء، 170/1و 152/2 :تینادبالم

    2.على سبیل الحصرمن الدعاوى الملاحقة الجزائیة في طوائف محددة تقدیر 

نجد  ءإستثنادون المقارنة التي أخذت بمبدأ الشرعیة كأصل عام من التشریعات  كذلكو 

من قانون  75،  74،  1من الدستور، والمواد  112حیث نص في المادة  ،المشرع الإیطالي

أمر لازم  ،اتخاذ الإجراءات الجنائیة في كل جریمة تقعأن على طالي یالإجراءات الجنائیة الإ

بعض القانون الإنجلیزي و وتشریع ، يالسویدع المشر أیضا كرسه  نفس الموقفو  ،كقاعدة عامة

   3 .التي إتخذة من مبدأ الشرعیة أساسا لتحریك الدعوى العمومیة ،...السویسریةالمقاطعات 

                                  

  ، المؤرخ 08/19 ، المعدل والمتمم بالقانون رقم1996الدستور الجزائري لسنة من  140،138،47: راجع المواد 1- 

   .2008نوفمبر  16المؤرخة في  63، الجریدة الرسمیة رقم 2008نوفمبر سنة  15في 

.175- 174 محمود سمیر عبد الفتاح، مرجع سابق، ص  -2  

، مستخرج من مجلة حلوان الدراسات القانونیة دور النیابة العامة في النظام الجنائي الجرمانيأشرف توفیق شمس الدین، 3- 

   .34، ص 1999والاقتصادیة، مصر، السنة الأولى، العدد الثاني، دیسمبر سنة 
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  مةءمن الأخذ بمبدأ الملاه موقف: الفرع الثاني

 وكیل على أنمن قانون الإجراءات الجزائیة  36/5المادة المشرع الجزائري في  نص

  1....)یتخذه بشأنها بتلقي المحاضر والشكاوى والبلاغات ویقرر ما(... : یقوم الجمهوریة

مة كأساس لتحریك ءحیث یفهم من النص السابق أن المشرع الجزائري قد تبنى مبدأ الملا

 ممثلة في وكیل الجمهوریة الحق في التصرف  الاتهامسلطة ل هوهذا بمنحالدعوى العمومیة، 

  الجرائم المنصوص علیها المتعلقة ب والبلاغاتوالشكاوى المحاضر راه مناسبا نحو كل تبما 

  .موجودة في القوانین الخاصةفي قانون العقوبات والنصوص الجزائیة ال

حدثت في الدول كل الجدلیات الفقهیة التي قد توقى  ون المشرع الجزائريوبهذا النص یك 

، بنص صریح لدعوى العمومیةمة في تحریك اءالتي لم تحدد موقفها بشأن مبدأي الشرعیة والملا

صدور قبل الذي طال الجدل الفقهي حول موقفه من المبدأین  ،المشرع الفرنسيمعتبرا ومقتدیا ب

كره أعضاء المشرع الفرنسي لم یرد أن ی(: یقضي بأنیة في حكم لها قرار محكمة النقض الفرنس

في الدعوى العمومیة في كل ما یرد إلیها من الشكاوى حتى  الاتهامعلى مباشرة النیابة العامة 

  فها غیر إشباع أحقاد شخصیة مباشرة النظام العام ولا یكون هد والتي لا تهمقلیلة الأهمیة منها، 

  .)الاجتماعيلیه، دون فائدة للنظام أو تعویض بعض الأضرار التي كابدها المجني ع

إلى غایة صدور قانون الإجراءات الجنائیة  علیه العمل والقضاء في فرنسا استقروهذا ما  

منه وهذا ما وضع  40/1في المادة موقف التشریع الفرنسي أكد ، والذي 1958الجدید لسنة 

   2.الفرنسيحول المبدأ المتخذ من قبل المشرع الفقهیة  اتتضاربال حدا لكل

ة في تقدیر یجعل من سلطة النیابة العاممة لم ءإلا أن المشرع الجزائري في تبنیه لمبدأ الملا

، فلم یمنح جنایةأساس الجرائم المصنفة على منها  استثنىة مطلقة، بل الملاحقة الجزائیة سلط

التي تصل في المحاضر والشكاوى والبلاغات بتقدیره  التصرف حریةلوكیل الجمهوریة المشرع 

   .تحقیق وجوبي في الجنایةلإجراء  قاضي التحقیقل افتتاحي، بل ألزمه تقدیم طلب إلى علمه

قید سلطة النیابة العامة بإجباریة المشرع أن فإنما یدل على  شيءوإن دل هذا الإجراء على 

مبدأ لجرائم الجنایات  إزاءوأخضع النیابة العامة في تصرفها في مواد الجنایات، التحقیق 
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التحقیق ( :بقوله من قانون الإجراءات الجزائیة 66نص المادة المشرع بوهذا ما یؤكده الشرعیة، 

إلى علمه، عن  یصلأي أن وكیل الجمهوریة حین  1،)الإبتدائي وجوبي في مواد الجنایات

تفصح عن واقعة إجرامیة تظهر بأنها جنایة، ولو كان  طریق محاضر أو شكاوى أو بلاغات

مقترفها شخص مجهول الهویة، فلا یمكن للنیابة العامة أن تتمسك بسلطتها التقدیریة الممنوحة 

من ق إ ج ج، ومنه لا یسعها أن تقرر حفظ أوراق الدعوى، أو أن تبرر  36/5لها في المادة 

رع الجزائري ، لأن المشق بعدم معرفة هویة الفاعلعدم تقدیمها الطلب الإفتتاحي لقاضي التحقی

 اتجاهالتحقیق  افتتاحأن تقدم طلب من ق إ ج ج  67/2في المادة  وكیل الجمهوریةأجاز ل

  2.مسمى ى أو غیرشخص مسم

  نيالمبحث الثا

  السلطة التقدیریة للنیابة العامة بالتصرف في ملف التحریات

تتطلب دراسة هذا المبحث تقسیمه إلى ثلاث مطالب أساسیة، نتناول في المطلب الأول 

حالة الدعوى بالتكلیف لإ في المطلب الثانيونتطرق  ،إصدار النیابة العامة لمقرر حفظ الأوراق

تقدیم النیابة العامة لطلب  المطلب الثالثخصصنا  وأخیرا، والجنح المباشر في المخالفات

  .التحقیقافتتاح 

  المطلب الأول

  إصدار النیابة العامة لمقرر حفظ الأوراق

الفرع المقصود بمقرر حفظ الأوراق في  نوضح نتناول في هذا المطلب ثلاثة فروع، حیث

سباب نفرده لأوالفرع الثالث  ،مقرر حفظ الأوراقفنبین فیه طبیعة ، أما الفرع الثاني الأول

 الفرع الرابع ضمانات المشرع، وأخیرا نتناول في  الأوراقإصدار النیابة العامة لمقرر حفظ 

  .الأوراق حفظأمام مقرر لحقوق المضرور  الجزائري

  مقرر حفظ الأوراقب المقصود: الفرع الأول

وكذلك التسمیات التي تطلق على هذا الإجراء، ، تتعدد التعریفات الفقهیة لمقرر حفظ الأوراق

مقرر حفظ أو  ،الأوراقحفظ قرار  ومنهم من یسمیه، الدعوى أمر حفظـ فمنهم من یسمیه ب

                                  

.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 66راجع المادة   -1  

من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 67/2راجع المادة  . -2  



  السلطة التقدیریة للنیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة                    لفصـل الأولا             

 

 
21 

       حیث تنص 36/5من نص المادة  مأخوذةلأنها التسمیة الأخیرة  اخترناو ، ...الأوراق

تلقي المحاضر والشكاوى والبلاغات ویقرر ما یتخذه : ( وكیل الجمهوریة یقوم بـ أن على

    1...).یكون قابلا دائما للمراجعة بمقررأو یأمر بحفظها  ..بشأنها

كل دولة، فیما إذا كان في قانون المتبع الإجرائي نظام الشكل حسب  حیث یأخذ التعریف

السلطتین حیث تذهب بعض فصل بین أم هو نظام  ،والتحقیق الاتهامنظام دمج بین سلطتي 

، فنرى أنها تقوم امةوالذي یجمع السلطتین معا في ید النیابة الع ،الدول إلى تبني النظام الأول

صاحبة سلطة ، كما نراها بمقررأو الأمر بحفظ أوراق الدعوى  بدور توجیه الإتهام ومباشرته

، أما 2، كما هو الشأن في دولة مصرولها أن تصدر أمرا بأن لا وجه للمتابعة الجزائیةتحقیق 

الذي فصل  مقتدیا بالتشریع الفرنسي، نظام الفصل بین السلطاتمشرعنا الجزائري فقد تبنى 

ممثلتا في قاضي التحقیق، وحدد لكل سلطة الإتهام ممثلتا في النیابة العامة عن سلطة التحقیق 

  3.جهة صلاحیاتها الخاصة بها

إداري إجراء (  :أنهلمقرر حفظ أوراق الدعوى منها ففي الفقه المصري توجد تعریفات كثیرة 

عملا  الاستدلالاتدر عن النیابة العامة بوصفها السلطة الإداریة المهیمنة على جمع یص

ولا یقبل من قانون الإجراءات الجنائیة وما بعدها، ویجوز العدول عنه في أي وقت  61بالمادة 

  ).تظلما أو استئنافا من المجني علیه أو المدعي بالحق المدني 

، وهذا إجراء إداریاوما یلاحظ في هذا التعریف أنه أبرز الطبیعة القانونیة لهذا المقرر بوصفه 

والتي یعدها الفقه المؤید وهي النیابة العامة، ما ینعكس على طبیعة الجهة المصدرة لهذا المقرر 

بوصفه عملا  ر لا حجیة لهأم وصفه أیضا بأنهجهة إداریة لا قضائیة، كما لهذا التعریف 

  .لا یصح التظلم منه أو استئنافهإداریا 

أمر بعدم تحریك الدعوى الجنائیة، (  :بأنه من عرف مقرر حفظ الأوراق الفقهنجد من  همنو 

  4 .) النیابة العامة بوصفها سلطة استدلالات ولیست سلطة تحقیقتصدره 
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المتبنیة لنظام الجمع بین یعكس المقصود بمقرر حفظ الأوراق عند التشریعات  التعریفهذا ف

إصدار النیابة العامة ذلك أن  التشریع المصري الرأي  في كما هو سلطتي الإتهام والتحقیق

وفق قانون الإجراءات بمثابة تصرف في الإتهام بمعرفتها والتي تختص  لمقرر الحفظ هو

   .إلى جانب سلطتها في الإتهامالجزائیة المصري بأعمال التحقیق الإبتدائي 

أمر إداري من أوامر (  :من مقرر حفظ الأوراق هو المقصود على الفقه ویذهب جانب من

مام مؤقتا عن إقامة الدعوى أالنظر ستدلالات، تصدره النیابة العامة لتصرف به التصرف بالا

  1.)محكمة الموضوع، بغیر أن یحوز أیة حجیة تقیدها 

بعدم الملاحقة أمر (  :بأنهالأوراق  مقرر حفظیجمع على تعریف  فیكادالفقه الفرنسي أما 

      وهو لا یكسب حقا،  اتهامالتي تقدرها النیابة العامة، بوصفها سلطة  للاعتباراتالجنائیة 

ولا یحوز حجیة، ویجوز العدول عنه من ذات وكیل الجمهوریة الذي أصدره أو بناء على أوامر 

جزائیة الفرنسي لا ینص قانون الإجراءات ال من 40/2بالمادة إلا أن النص الوارد ، )الرؤساء 

قضائي الرف تصرف مألوف جرى العهو الأوراق، وإنما على أمر إصدار مقرر حفظ صراحة 

  2.بشكل مستقر على إتباعه

نص صراحة على  أن المشرع الجزائريالتعریفات الفقهیة السابقة،  استعراض من یتضح لناو 

من  الموقف جاء كانعكاسوهذا  بإصدار مقرر حفظ الأوراق اتهامصلاحیة النیابة العامة كجهة 

   .كأصل عام مة في تحریك الدعوى العمومیةءمبدأ الملاالمشرع لتبني 

  مقرر حفظ الأوراق طبیعة :الفرع الثاني

من قانون  36/5نص المادة  وكیل الجمهوریة بمقتضى الصادر من مقرر حفظ الأوراق إن

سبیل الاتهام في سلطة ل المشرعمنحه  ةإداریذو طبیعة أمر  هو ،زائريجال زائیةجلإجراءات الا

  .العمومیةتحریك الدعوى مة ءتقدیر ملافي تها إعمال سلط

في مرحلة جمع الاستدلالات، ولا یجوز للنیابة العامة ذلك أن مقرر الحفظ لا یكون إلا 

الإفتتاحي لإجراء إصداره إذا ما وضعت أوراق الدعوى في ید سلطة التحقیق عن طریق الطلب 

ومنه فالتساؤل المطروح حول طبیعة مقرر حفظ الأوراق، لا یثیر جدلا فقهیا  ،الإبتدائي التحقیق

                                  

، 2012عمان، الطبعة الأولى، سنة - ، دار وائل للنشر، الأردن)دراسة تحلیلیة مقارنة(النیابة العامة أمجد سلیم الكردي، 1-
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، لأن ولا إشكالات عملیة في الأنظمة القانونیة المتبنیة لمبدأ الفصل بین سلطة الإتهام والتحقیق

سلطة التحقیق لملف الصلاحیات المخولة لكل سلطة محددة قانونا، كما أن نقطة بدایة نظر 

لا یكون إلا بإجراء تقدیم وكیل الجمهوریة لقاضي التحقیق طلبا وحقها بالتصرف فیه، الدعوى 

  1.التحقیق بافتتاح

في ید والتحقیق  الاتهامنظمة القانونیة للدول المتبنیة لنظام الجمع بین سلطتي أما في الأ

تتصرف في ملف التحریات النیابة العامة، فیكون مقرر حفظ الأوراق أمرا إداریا متى كانت 

 بوصفها جهة تحقیق في أوراق الدعوى العمومیة  تصرفت، أما إذا اتهامالأولیة بوصفها جهة 

لرجال الضبطیة منها  انتدابما بنفسها أو بناءا على إقامت بإجراء من إجراءات التحقیق أو 

بألا وجه لإقامة  الذي توقف به سیر الدعوى هو الأمر القضائي الأمریكون ف القضائیة

، والذي تصدره ألا وجه للمتابعة الجزائیةأو ما یطلق علیه المشرع الجزائري الأمر ب ،2الدعوى

   3.الاتهامسلطة التحقیق ممثلتا في قاضي التحقیق أو غرفة 

 الأمر طبیعة تكییفلالتي تأخذ بنظام الجمع بین السلطات  ةفي الأنظمالمتبع  ارالمعیإذا ف

 هو معرفة السلطة المصدرة لهأم أمر بألا وجه للمتابعة الجزائیة، لأوراق مقرر حفظ لهل هو 

وهذا بغض النظر عن التسمیة التي تطلقها الجهة  ،أم تحقیق اتهامفیما إذا كانت سلطة 

    .المصدرة على الإجراء، وبهذا قضت محكمة النقض المصریة

التي یتصف بها مقرر حفظ الأوراق،  أما فیما یتعلق بالنتائج المترتبة على الطبیعة الإداریة

ا بعدم تحریك الدعوى التزام الأمررتب علیها یإذ لا  بهذا المقررلتتقید النیابة العامة نجد أن ف

هذا مراجعة الدائم في حق ال –صدره من أ بما فیهم -بل أن لأعضاء النیابة العامة ،العمومیة

، ما دام ذلك قد تم قبل المدة المقررة إلى طبیعته الإداریة رالمقرر بدون شرط أو قید بالنظ

    .لسقوط الدعوى بالتقادم

یكون حجة في مقابل الغیر ولا تقطع به مدة تقادم ومن النتائج كذلك أن مقرر حفظ الأوراق لا 

    4 .الدعوى العمومیة إلا إذا بلغ لهم
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أو یأمر بحفظها بمقرر یكون دائما : (..على أنه 36/5وبهذا نص المشرع الجزائري في المادة 

  ). أو الضحیة إذا كان معروفا غي أقرب الآجال/قابلا للمراجعة ویعلم به الشاكي و

من طرف  استئنافاهذه الطبیعة الإداریة، أن مقرر الحفظ لا یقبل تظلما أو من نتائج فأیضا 

  آخرین للمطالبة بحقهم عهما إلا إتباع سبیلین ولا یسالمجني علیه أو المدعي بالحق المدني، 

، یتمثل الأول في الإدعاء المدني أمام قاضي التحقیق في الجنایات في التعویض عن الضرر

فهو التكلیف السبیل الثاني أما من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري،  72ا للمادة والجنح طبق

مكرر من  337في المادة  المباشر بالحضور أمام المحكمة في بعض الجنح المنصوص علیها

     1.ق إ ج ج

  أسباب إصدار النیابة العامة لمقرر حفظ الأوراق: الفرع الثالث

 سلطة تقدیریة في إصدارها لمقرر حفظ الأوراقرغم منح المشرع الجزائري للنیابة العامة 

 اقتناعإلا أن استعمال هذه السلطة لابد لها من سبب یبرر من ق إ ج ج،  36/5بنص المادة 

أن قانون الإجراءات الجزائیة لم یورد أي نص یعالج  ذلك ،بإصدار مقرر الحفظ لنیابة العامةا

 الذي  فاتحا مجال الدراسة للقضاء والفقه ،فیه أسباب إصدار النیابة العامة لمقرر حفظ الأوراق

  .  قسم هذه الأسباب إلى نوعین، أسباب قانونیة، وأسباب موضوعیة

  الأسباب القانونیة لإصدار مقرر حفظ الأوراق -ولاأ

  :الآتيفي القانونیة  بالأسباهذه تتمثل 

  الجریمةحفظ الأوراق لعدم -أ

   عدم ثبوت أركان الجریمة یعنى بعدم الجریمة تلك الأحوال التي تتبین للنیابة العامة فیها 

  .وجود سبب من أسباب الإباحةأو 

   حفظ الأوراق لعدم ثبوت أركان الجریمة -1

صون سیادة القانون، ب ولا یكون هذا إلاالمساواة و عیة الشر  ادئمبعلى مبني  منطق القضاءإن 

الجزائي سواء  تشریعالحرص على التطبیق الصحیح لنصوص الیفرض على النیابة العامة الذي 

نص الدستور من  47بالمادة ینص المشرع الجزائري حیث ، أو الإجرائي في شقه الموضوعي

                                  

.55علي شملال، مرجع سابق، ص  -1  
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ولا یوقف أو یحتجز، إلا في الحالات المحددة بالقانون، وطبقا  لا یتابع أحد،(: على أنه

   .)للأشكال التي نص علیها

 "امتناعهأو  سلوكه"في جزائیا، لم تثبت شخص  ملاحقة الاتهاملا یمكن لسلطة ومنه 

، لأن مبدأ البراءة نص القانون الجزائي لكي نقول أنه مشتبه فیهبالقانونیة المشترطة  ركانالأ

الشخص  ارتكاببمجرد بلاغ أو محضر أو شكوى تفید لا یزعزع  یتمتع به أي فردالذي 

   لا جریمة غیر هذا ف وعناصر التجریم، ومن دون التثبت والتحقق من توافر أركان للجریمة،

  .بیر أمن بغیر قانونولا عقوبة أو تد

یعوزها وإنما  ،فیها متوافرة تجریمال عناصریتسائل آخرون عن بعض الحالات التي تكون وقد 

 یتعلق البحث بشؤون یؤولومنها أن بحث وتنقیب مستفیض من شأنه الكشف عن توافرها، 

للقضاء المدني، فلا تتدخل النیابة العامة لبحث هذه المسائل التي تثبت أركان  هافی الاختصاص

  ،إلى القضاء المدني الشاكي للجوءتصرف به الذي بإصدار مقرر الحفظ الجریمة، وإنما تكتفي 

 المباشر أمام قاضيفیغلب عادة الأمر على أن لا یمارس الشاكي حقه في الإدعاء المدني 

  ،لنفس السببمن سلطة التحقیق التحقیق، خوفا من صدور أمر بألا وجه للمتابعة الجزائیة 

   .عناصر التجریموهو عدم توافر 

قضایا العلاقات التجاریة، حین یشكو أحد في  خاصةما یحدث في القضاء الفرنسي  وهذا

 الجریمةأركان ولا سبیل لثبوت أنه ارتكب في حقه جریمة خیانة الأمانة، بالتجار ممثله التجاري 

    1 .إلا بالبحث الدقیق في الحسابات التجاریة

  باحةمن أسباب الإعدم الجریمة لوجود سبب  -2

النیابة العامة سس علیها التي تأ من ضمن حالات عدم الجریمةتصنف أسباب الإباحة 

معینة تظهر  حیث تعبر هذه الأسباب عن أحوال ،مقرر حفظ الأوراق صدارهاقانوني لإسبب ك

لثبوت  وعناصره التي یشترطها القانونفیها كل أركان الجریمة من نشاط مادي بكل أشكاله 

ومع كل هذه الوقائع تكون الأفعال مباحة  الركن المعنوي،ثبوت عناصر الركن المادي، وكذلك 

   2 .تجریم فیها لا

                                  

.202- 201محمود سمیر عبد الفتاح، مرجع سابق، ص   -1  

  ،2006، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، د ط،  سنة الوجیز في شرح القانون الجنائي العاممنصور رحماني،  2-

   .232ص  
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إلا أن فقهاء  ،الإباحة بنصوص التشریعات العقابیة المقارنةمن ثبوت أسباب  وعلى الرغم

التي نص علیها المشرع في قانون المباحة هذه الأفعال القانون الجزائي قد اختلفوا حول 

أن المشرع فتح إلى فذهب جانب من الفقه ، ؟ها على سبیل الحصررد ذكر و هل ، العقوبات

في نصوص تشریعیة أخرى غیر قانون المباحة الأفعال هذه للنیابة العامة مجال البحث عن 

مح للنیابة العامة استخلاص سبب الإباحة من س، بحیث یالعقوبات أو قانون الإجراءات الجزائیة

 از جو لضافة بالإ ،للنظام القانوني وروحهئ العامة من المبادو  ،نصوص فروع القانون الأخرى

  1.لإسلامیةقواعد العرف والشریعة اإلى  الاستناد

فأجاز الفقه الأخذ  ،الأفعال المباحة لإستخلاص القیاس لطریقةالنیابة العامة  لجوءأما  

المشرع بنص  في تجریم أفعال لم یجرمها ، ولا مكان لاستخدامهبالقیاس في مجال الإباحة

  : على أنهالجزائري لى من قانون العقوبات و وهذا ما یؤكده نص المادة الأ ،2القانون

     ).ولا عقوبة أو تدبیر أمن بغیر قانون لا جریمة(

على  ن الفقه خلاف الرأي السابق، أي بورود أسباب الإباحةمآخر وفي المقابل یرى جانب 

ذلك أن المشرع هو الذي یتولى تحدید الأعمال غیر الشرعیة، لمساسها سبیل الحصر، 

التصرف  -حسب هذا الرأي-ة، فلا یسمح للنیابة العامة بالمصالح المشمولة بالحمایة الجزائی

بقیاسها على أفعال مباحة الأفعال المرتكبة  أنمستخلصة في ملف الدعوى الجزائیة بحفظها، 

أن تطبیق ، إلا لتشابه علة الإباحة دائرة التجریم بنص القانوننص المشرع على إخراجها من 

وتقدیمه  شخصال اتهامیل إلى تفض الاتهامسلطة  ركونني علا یفي مثل هذه الأحوال، الشرعیة 

حفظ أوراق الدعوى، لإصدار مقرر النیابة العامة  تركنأن  من لیحكم القاضي ببراءتهللمحاكمة 

  3.الدعوى واستكمال كل نقص فیهاوقائع دون التثبت واستجلاء جمیع 

  

  

  

                                  

.180بیومي حجازي، مرجع سابق، ص  عبد الفتاح   -1  

.234 ص ،قمنصور رحماني، مرجع ساب  -2  

  3-  .180 -178 الفتاح بیومي حجازي، مرجع سابق، صعبد  
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على سبیل الحصر علیها نص فقد ، أسباب الإباحةالأخذ بمن  موقف المشرع الجزائريأما 

  : أنهعلى  بنصه ،الأفعال المبررةتحت عنوان ـ من قانون العقوبات، 39في المادة 

  :لا جریمة (

  .أذن به القانونأو  أمرإذا كان الفعل قد  -1

  عن النفس أو عن الغیر الضرورة الحالة للدفاع المشروع دفعت إلیهإذا كان الفعل قد  -2

  ).أو عن مال مملوك للشخص أو للغیر بشرط أن یكون الدفاع متناسبا مع جسامة الاعتداء

النص على الكلمتین إلا أنه بالنسبة لأمر القانون و إذن القانون فقد تعمد المشرع الجزائري 

فما أمر به القانون یجب تنفیذه ویترتب على مخالفته ا یفهم أنهما مختلفتي المعنى، منفردتین مم

 اختیاریكون للمخاطب  وإنمالا یوجب ذلك، مسؤولیة جزائیة، في حین أن ما أذن به القانون 

  1.الفعل أو الترك

نفس القانون، حیث نص من  40 في المادة الدفاع الشرعي حدود ببیان جاء المشرعكما 

  :على أنه

  :یدخل ضمن حالات الضرورة الحالة للدفاع المشروع( 

جسمه أو لمنع القتل أو الضرب الذي یرتكب لدفع اعتداء على حیاة الشخص أو سلامة  - 1

 شيءتسلق الحواجز أو الحیطان أو مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو توابعها أو كسر 

  .منها أثناء اللیل

  .)مرتكبي السرقات أو النهب بالقوةعن الغیر ضد عن النفس أو  للدفاعالفعل الذي یرتكب  - 2

لأفعال المشرع لإخراج  هي الحفظ لوجود أسباب الإباحة،إصدار مقرر علة منه نجد أن و 

وإعادتها لأصلها من الإباحة،  ،كانت مجرمة أنبعد  من دائرة التجریموحصرا  استثناءاالمذكورة 

لهذه الجرائم قد انتفى بناءا على قیود واردة على نطاق نص ومن ذلك یكون الركن الشرعي 

  2.التجریم تستبعد منه بعض الأفعال

  

  

                                  

.237ص  ،قمنصور رحماني، مرجع ساب  -1  

.179، ص الفتاح بیومي حجازي، مرجع سابقعبد   -2  
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  المسؤولیة الحفظ لعدم  - ب

حر  ،مدركو عاقل عن سلوكاته إذا قام بها وهو  المسؤولیة الجزائیة شخص الطبیعيالتحمل ی

الفعل  ارتكبمومیة ضد شخص تحرك الدعوى الع، فلا عنهاأو العدول  هافي إتیان الاختیار

للإدراك  اأو ناقص مدفوعا بقوى لا سبیل له من تجنبها، ،اضطراروهو في حالة  الإجرامي

المسؤولیة الجزائیة عن المصاب بأحد  تنتفيومنه جنون، ال فاقدا للعقل بسببأو  ،هسنصغر ل

  . هذه العوارض

القسم العام من حیث نص المشرع الجزائري على الأسباب المانعة للمسائلة الجزائیة في 

في فیها وأرد فیها ثلاثة حالات تنت، )49-48-47( كل من الموادقانون العقوبات، في 

  .، فنص على حالة المجنون والمضطر وصغیر السنالمسؤولیة الجزائیة للشخص الطبیعي

   حالة الجنون -1 

  :على أنه 47المشرع في المادة  نص علیها

بأحكام على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجریمة وذلك دون الاخلال  عقوبةلا (

  ). 21من المادة  2الفقرة 

أن الجنون قد أصاب للمسائلة الجزائیة بثبوت  حالة الجنون المانعحیث حصر المشرع 

أنه كان فاقدا للعقل وغیر واع أي ، الشخص في الحالة التي كان یرتكب فیها الجریمة

   .بتصرفاته

كون الجنون كان قبل ارتكاب الجریمة فلا مانع من متابعة الشخص، لأنه مرتكب أما حالة 

  .، ومدرك لتصرفاتهللجریمة وهو بكامل قواه العقلیة

وقبل  ارتكابه للجریمةرئ على الشخص بعد اطالجنون الفي حالة  طرحی التسائل فإنوعلیه 

  ؟محاكمةال

مقررا بحفظ الدعوى  هابصددتصدر إذا كانت الدعوى العمومیة في ید النیابة العامة 

قبل تقادم الدعوى العمومیة بالبشرط أن لا تنقضي ، الشخص المصاب شفاءإلى حین العمومیة 

وإذا رأت النیابة العامة أن الجرائم المرتكبة من طرف المجنون توصف بأنها جنایة،  ،هشفاء

تقدیم طلب افتتاح التحقیق لقاضي التحقیق الذي بدوره یأمر بأن لا وجه للمتابعة وجب علیها 

  .الجزائیة
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 الاتهامالمتابعة الجزائیة لا تقوم سواء كانت الدعوى العمومیة في ید سلطة  إجراءاتأن أي 

للمحاكمة  -له إدراكوعي ولا لا  -مجنونا ، إذ كیف نقدم شخصا أو في ید سلطة التحقیق

  .لا یدرك أین هو وما یحیط به أصلا، وهو لا یستطیع الدفاع عن نفسه بل ةالجزائی

فیتخذ  ،میة وتقدیمه للمحاكمةنون الشخص بعد تحریك الدعوى العمو أما بالنسبة لحالة ج

بوضعه في المؤسسة من طرف قاضي الموضوع بصدده تدابیر الأمن والحجز القضائي 

، من قانون العقوبات 21من المادة  2لأحكام الفقرة   ةا مراعا، وهذالإستشفائیة للمرضى عقلیا

      ذي یرى أي هو ال فیما یتعلق بمآل الدعوى العمومیة،النائب العام یبقى مختصا  غیر أن

  .ما یتخذه بشأنها في حالة الشفاء، إما مواصلة المتابعة أو الحفظ

   امة تقتضي عدم جواز وضع المجنون ــــد العـــأن القواع عبد االله سلیمانرى الدكتور ـــوی 

فخص طبي، إذا لم یكن یخشى من  وإجراءتلقائیا ولو بحكم قضائي في الحجز القضائي 

لإجرامیة التي یوجد علیها رة الأن مناط توقیع تدبیر الأمن هو الخطو  المجنون ارتكاب جرائم،

   1 .المتهم، وبغیاب هذه الخطورة فلا مجال لتوقیع التدبیر

  حالة الإضطرار -2

ما یطلق أو  الإضطرارحالة من قانون العقوبات،  48في المادة المشرع الجزائري  أوردكما 

تجنب یدفع الشخص لارتكاب جریمة لا یسعه  لذيوا ،الإكراهعلیه شراح قانون العقوبات ب

  : أنهلیة الجزائیة، حیث نص على ومنه تنتفي المسؤو ، دفعهاقدرة له في ارتكابها بسبب قوة لا 

  ).بدفعها إلى ارتكاب الجریمة قوة لا قبل له  اضطرتهعلى من  لا عقوبة( 

 إرادتهیتمثل في قوى مادیة خارجیة تعدم  إكراه ماديالإكراه إلى نوعین، قسم الفقه  ومنه

حیث یمحي الإكراه المادي الركنین المعنوي والمادي ، وتحمله على القیام بالواقعة الإجرامیة

 ةإیجابیتصدر منه سلوكات  وبالتالي لاویفقده زمام أمره، ، لأنه یسلب الشخص إرادته الحرة معا

بسبب الضغط المادي الواقع علیه، لأن القانون لا یعتد إلا بالفعل  بل ،إرادته بملأأو سلبیة 

  .الإرادي

وهو ذلك الضغط المعنوي والنفسي الذي یضعف ، الإكراه المعنويویتمثل النوع الثاني في 

تهدید سواء على نفس الشخص سلوكاته، ومن أمثلته ال اختیارالشخص المكره على  إرادة

                                  

، دیوان المطبوعات الجامعیة، )الجریمة(، الجزء الأول )القسم العام(  شرح قانون العقوبات الجزائريعبد االله سلیمان ،   1-

  . 314  - 312، ص 2005الجزائر، الطبعة السادسة، سنة 
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تجد الشخص مرغما وخاضعا لأوامر، دون اعتبار لما المكره، أو على شخص عزیز علیه، ف

  1.من نتائج ستؤول إلیه سلوكاته

تنتفي مسؤولیة الشخص المكره، عدم التحكم في الإرادة، و  الاختیارحریة  انعداموعلى أساس 

فائدة من متابعة شخص ل الدعوى العمومیة الحفظ بمقرر صادر عن النیابة العامة، لأنه لا ومآ

الفعل  لارتكابمن أكرهه واضطره هو إلا أداة في ید  الحرة، وما إرادتهلم یكن في كامل 

  .المجرم

  حالة صغر السن -3

من موانع كمانعة  صغر السنفي قانون العقوبات على كذلك نص المشرع الجزائري 

  : بعد تعدیلها، على أنه 49المادة الفقرة الأولى من الجزائیة، حیث نص في  لمسؤولیةا

  2).سنوات) 10(یكمل عشر لا یكون محلا للمتابعة الجزائیة القاصر الذي لم ( 

وما یكون لها إلا أن العاشرة،  )10( ملاحقة قاصر لم یبلغ سنه الاتهامیجوز لسلطة  ومنه لا

، ناقص للإدراك حدثل الاتهاملتوجیه لا سبیل  لأنه، حفظ أوراق الدعوى العمومیةلتصدر مقرر 

  .بین الأفعال المباحة والأفعال المجرمة قانونا لا یمیز

نص من  2الفقرة بمحددة الثانیة من عمره والأما إذا ما ارتكب الحدث جریمة في المرحلة 

لا توقع على القاصر الذي ( : حیث تنص على أنه  14/01رقم  ق ع جمن  49المادة 

هذا بالنسبة لجرائم ، )سنة إلا تدابیر الحمایة أو التهذیب 13إلى أقل من  10یتراوح سنه من 

تدبیر من تدابیر ، أما عن جرائم المخالفات فلم یجز المشرع الجزائري توقیع أي الجنح والجنایات

ومع ذلك فإنه في مواد : ( على أنه 49من المادة  3الحمایة أو التهذیب، بل نص في الفقرة 

   ).المخالفات لا یكون محلا إلا للتوبیخ 

مخففة جزائیة غیر أنها مسؤولیة  ،في هذه المرحلة للحدث قائمةالجزائیة  المسؤولیة أن أي

من قانون الإجراءات  442حیث نص المشرع في المادة ، تنصب على حدث ناقص للأهلیة

                                  

.321-319عبد االله سلیمان، مرجع سابق، ص    -1  

والمتمم  المعدل ،1435ربیع الثاني عام  4الموافق ل  2014فیفري  4المؤرخ في  14/01القانون رقم من  49المادة  2-

 4الموافق لـ  2014فیفري  4المؤرخ في  14/01من القانون رقم  49المادة  المتضمن قانون العقوبات 156-66للقانون رقم 

   .1435ربیع الثاني عام 
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الرشد الجزائي سن  بلوغ وهي السن المعتبرة قانونا لقیام المسؤولیة الجزائیة كاملة الجزائیة على 

  .الثامنة عشر) 18(بـ  المحدد

سنة فإنه لا مانع من مسائلته جزائیا  18و  13بالنسبة للحدث البالغ من العمر ما بین أما 

      ویخضع القاصر الذي یبلغ سنه: ( نصت على أنه 49المادة بذلك أن الفقرة الأخیرة من 

    ).أو التهذیب أو لعقوبة مخففة  الحمایة لتدابیرسنة إما  18إلى  13من 

، فقد أقر المشرع قیام معنويشخص وبالنسبة لحالة كون الشخص المرتكب للجریمة 

باستثناء (: من قانون العقوبات على أنه مكرر 51حیث نص في المادة ، ته الجزائیةمسؤولی

، یكون الشخص المعنوي الدولة والجماعات المحلیة والأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام

أجهزته أو ممثلیه الشرعیین عندما  مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف

  .ینص القانون على ذلك

     كفاعل أصلي سؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبیعيإن الم

، ومنه یكون للنیابة العامة سلطة إصدار مقرر حفظ الدعوى )أو كشریك في نفس الأفعال

  .العمومیة في مواجهة الأشخاص المعنویة المستثنین بالنص السابق

  الحفظ لعدم العقاب -ج

   ، بارتكابهاقائمة في حق المتهم زائیة المسؤولیة الجو  الجریمة ثابتةأن عدم العقاب یعني 

 ،منها وإعفائه ى المتهمعلتوقیع العقوبة تقتضي عدم العامة أن المصلحة  قدر إلا أن المشرع

الأعذار هي حالات  : (نص على أنالبمن قانون العقوبات،  52المادة المشرع في وهذا ما أكده 

الحصر یترتب علیها مع قیام الجریمة والمسؤولیة إما عدم عقاب المتهم محددة على سبیل 

  ....)إذا كانت أعذار معفیة

وثیقة الصلة  لاعتباراتوإنما  ،سبب انعدام الخطأإلى لا یستند العذر المعفي  وجودأن أي 

  .الاجتماعیةلسیاسة الجنائیة وبالمنفعة با
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واردة على سبیل الحصر منع العقاب نجد أن حالات  ،وبالرجوع لنصوص قانون العقوبات

  :وهي ثلاث

  لغبعذر الم-1

ثم یقدم خدمة  ،جریمةویتعلق الأمر هنا بمن ساهم بصفة متهم أو شریك في ارتكاب 

، أو عن هویة المتورطین فیها ،الجهات القضائیة عن الجریمة المزمع ارتكابهاللمجتمع بأن یبلغ 

بإعفائه من العقاب، المبلغ عن طائفة من الجرائم  ى المشرع أن یجزيوبالمقابل  لهذه الخدمة رأ

  1.لا سیما بعض الجرائم التي یصعب الكشف عن مرتكبیها

السلطات الإداریة  لمن یبلغ بالنسبةق ع  92نص المادة الفقرة الأولى من وهذا ما جاء في  

  .تنفیذها أو الشروع فیهاقبل البدء في  أو القضائیة عن الجنایات والجنح ضد أمن الدولة

تكوین جمعیة وجود اتفاق لبالنسبة للمبلغ عن ق ع  179وكذلك ما نصت علیه المادة 

  .وقبل البدء في التحقیق الاتفاق، وذلك قبل أي شروع في الجنایة موضوع الجمعیة أو أشرار

المبلغ عن جنایات تزویر النقود،  على إعفاءع  ق 199في المادة ونجد أیضا نص المشرع 

من العقوبة المبلغ  عفاءإب 205المادة من  2الفقرة في ما نص علیه المشرع بالإضافة إلى 

أو استعمال الختم  عن وجود جنایة تقلید أختام الدولةلتبلیغه السلطات الإداریة أو القضائیة 

  .المقلد

  عذر القرابة العائلیة -2

خیرة منها نجد أن المشرع قد أعفى الأقارب في الفقرة الأق ع  91بالرجوع إلى نص المادة 

عدم التبلیغ عن جرائم الخیانة ثالثة من العقوبة المقررة لجریمة إلى الدرجة الوالأصهار 

بالإضافة والتجسس وغیرها من النشاطات التي یكون من طبیعتها الإضرار بالدفاع الوطني، 

والوثائق التي استعملت أو على وشك إخفاء أو إتلاف أو اختلاس الأشیاء والأدوات  جرائم إلى

   .من شأنها تسهیل البحث عن هذه الجرائم أو اكتشافها استعمالها في ارتكاب هذه الجرائم أو

وأصهار الجاني لغایة الدرجة  أقاربولا یعاقب ق ع  180نص المشرع في المادة  كذلك

      الاختفاءأو الحلول دون العثور علیه أو مساعدته على  عن جریمة إخفاء مرتكب الجنایة الرابعة

  .أو الهرب

                                  

.236، ص 2003، دار ھومة للنشر والتوزیع، الجزائر، طبعة الوجیز في القانون الجزائي العامأحسن بوسقیعة،  -1  
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لأصول عن جرائم السرقة والنصب االتي أعفت ق ع  377و 373و  368بالإضافة للمواد 

في حق ا ارتكبو ا مالأمانة التي یرتكبونها إضرارا بفروعهم، ومنه أعفى الفروع إذا  خیانةو 

  .وهذا ما ینطبق على الأزواج، ولهم أحد هذه الجرائمأص

  عذر التوبة -3

أراد أـن یمحو ما فعله بعد إقدامه على ارتكاب الجریمة و هو العذر المقرر لمن صحا ضمیره 

   ،داریة أو القضائیة عن تلكم الجرائمالسلطات الإ غفأبلمن جرم 

، بإعفاء كل من یعلم دلیلا عن براءة الثالثة ةقر في الفق ع  182علیه المادة نصت ما  وهذا

في جنایة أو جنحة، ثم تقدم للإدلاء بشهادته طوعا شخص محبوس احتیاطیا أو محكوم علیه 

    . وان تأخر في الإدلاء بها

واستثنى المشرع من أحكام الفقرة السابقة مرتكب الفعل الذي أدى إلى اتخاذ الإجراءات 

  .وشركائه وأقاربهم وأصهارهم لغایة الدرجة الرابعةومن ساهم معه في ارتكابه الجزائیة 

الشاهد الذي یستفید أیضا من العذر المعفي من ق ع  217بالرجوع أیضا لنص المادة و 

ا قبل أن یترتب عن غیر مطابقة للحقیقة، وهذ إقراراتأمام الموظف من عدل عن ما أدلاه 

  .تحقیقالمحرر أي ضرر وقبل أن یكون الشاهد نفسه محل استعمال 

حول سلطة النیابة العامة في إصدار مقرر حفظ  اختلفوادر الإشارة إلى أن الفقهاء وتج

 تهمود العذر المعفي من العقاب، لأن المسؤولیة الجزائیة قائمة في حق المالأوراق بسبب وج

ومن ثم تقدیمه للمحاكمة  ،عوى العمومیة بإذنابهتصریح في الدوجب الل 1ذهب بعضهمومنه 

أي أن النیابة ض، تعویالب في الدعوى المدنیة والقضاء، من العقوبةلیصدر الحكم بإعفائه 

     .لعفول رالقانوني المقر نص الالعامة لا تملك حق العفو عن الأشخاص رغم وجود 

یوجب العفو المانع للعقاب فذهب إلى أنه ما دام ثبوت العذر  2،الآخر من الفقه أما الرأي

بالحفظ  مقرراممثلة في النیابة العامة أن تصدر  الاتهامفإنه لا مانع لدى سلطة  عن المتهم

أن تأمر استنادا لهذا السبب، ولا مانع كذلك لدى سلطة التحقیق ممثلة في قاضي التحقیق من 

   .لا وجه للمتابعة الجزائیة بأن

                                  

.240، مرجع سابق، ص أحسن بوسقیعة  -1  

.193عبد الفتاح بیومي حجازي، مرجع سابق، ص    -2  
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   یمنع تحریك الدعوى العمومیةالحفظ لوجود قید  -د

المضرور أو استصدارها لطلب         من  مقدمة شكوى بوجوب تلقیها الاتهامالمشرع سلطة قید 

لتستعید النیابة العامة سلطتها وجود إحداها  إذا ما اشترط المشرع إلزامیة ،إذنأو حصولها على 

 ما تنازل المضرور عن شكواه فیرجع القید، إذاكذلك الأمر و في تحریك الدعوى العمومیة، 

فرض یوهذا ما إلا بعد رفع القید، وبالتالي لیس للنیابة العامة سلطة تحریك الدعوى العمومیة 

  . أن تصدر مقررا بحفظ الدعوىعلیها 

 المنصوص علیها ومثال ذلك حالة جنایات وجنح متعهدي تموین الجیش الوطني الشعبي 

و الزنا اللتان نص  ق ع، وجریمتي ترك الأسرة 164إلى  161في مواد قانون العقوبات من 

وال التي تقع بین الحواشي مق ع، وكذلك جرائم الأ 339 و 330 تینا المشرع في المادمعلیه

  .ق ع ج  377و  373و  369والأصهار حتى الدرجة الرابعة المنصوص علیها في المواد 

لوطني أو أعضاء مجلس الجنایات والجنح المرتكبة من أعضاء المجلس الشعبي ا اوأیض

  1 .1996من الدستور الجزائري لسنة  111و  110الأمة المنصوص علیها في المادتین 

  الدعوى العمومیة لانقضاءالحفظ  - ه

فلا یكون لها مبرر لتحریكها  الانقضاءإذا كانت الدعوى العمومیة قد انقضت بأحد أسباب 

الأوراق، كأن تكون الدعوى تتعلق بجریمة مقررا بحفظ من جدید ومن ثم تصدر النیابة العامة 

تم الفصل فیها بحكم حاز لقوة الشيء المقضي فیه، أو تكون الجریمة قد وقعت في وقت مضى 

اء ءات الجزائیة یتبین أن أسباب إنقضمن قانون الإجرا 6و بالرجوع للمادة  2،علیه أمد التقادم

لشامل و إلغاء قانون العقوبات و صدور وفاة المتهم والتقادم والعفو ا: الدعوى العمومیة هي

  .المقضي فیه الشيءحكم حائز لقوة 

ضا في حالة سحب الشكوى إذا كانت شرطا لازما للمتابعة أیالدعوى الجزائیة كما تنقضي 

  .صراحةالمشرع  أجازهاإذا  المصالحةالجزائیة، أو حالة وقوع 

                                  

.  76علي شملال، مرجع سابق، ص   -1  

          ، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع،)الجزء الأول(بارش سلیمان، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري  2- 

  .135، ص 2007الجزائر، د ط، سنة  -  عین ملیلة



  السلطة التقدیریة للنیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة                    لفصـل الأولا             

 

 
35 

تتقادم الدعوى العمومیة في مواد (  :على أنه  من ق ا ج ج 7نص المشرع في المادة كذا و 

عشر سنوات كاملة تسري من یوم اقتراف الجریمة إذا لم یتخذ في تلك الفترة  بانقضاءالجنایات 

  .أي إجراء من إجراءات التحقیق أو المتابعة

فإذا كانت قد اتخذت إجراءات في تلك الفترة فلا یسري التقادم إلا بعد عشر سنوات كاملة 

  .إجراءمن تاریخ آخر 

        وكذلك الشأن بالنسبة للأشخاص الذین لم یتناولهم أي إجراء من إجراءات التحقیق 

    .)أو المتابع

الدعوى العمومیة في مواد تتقادم : ( هج ج على أن إمن ق  8المادة في  ونص المشرع أیضا

  .)7الموضحة في المادة  كاملة ویتبع في شأن التقادم الأحكام ثلاث سنوات ربمرو الجنح 

من التقادم حتى لو مضى علیها بعض الجرائم مكرر  8في المادة  استثنىإلا أن المشرع 

جنایات والجنح الموصوفة ال الجرائم، نظرا لخطورتها وهي الأمد المذكور في المواد السابقة

    لوطنیة أو الرشوة بأفعال إرهابیة وتخریبیة وتلك المتعلقة بالجریمة المنظمة العابرة للحدود ا

  .الأموال العمومیة اختلاسأو 

وى ، ضمن المشرع عدم تقادم الدعوللحفاظ على حقوق المضرورین من الأفعال الإجرامیة

طالبة بالتعویض عن الضرر الناجم عن الجنایات والجنح المنصوص علیها        المدنیة للم

        لا یبدأ حساب مدة التقادم تنص على أنه  1مكرر 8ونجد أن المادة لفقرة أعلاه، في ا

ضد الحدث إلا بعد بلوغه سن الرشد  المرتكبة نایات والجنحلجالدعوى العمومیة المتعلقة بافي 

  ).سنة 19(المدني 

  الأسباب الموضوعیة لإصدار مقرر الحفظ: ثانیا

لعمومیة عدم تحریك الدعوى اتقدر النیابة العامة استنادا علیها هي أسباب غیر قانونیة 

تسمح بالعودة إلى مرحلة البحث  ة، وهذه الأسباب الموضوعیبإصدار مقرر حفظ الأوراق

یصدر أحد هذه الأسباب ني على بمقرر الحفظ الموالتحري متى ظهرت أدلة جدیدة، ذلك أن 

ظهور لمقرر ومنه تحریك الدعوى العمومیة لأصلا حاملا في طیاته إمكانیة مراجعة هذا ا

ویمكن أن یستند مقرر الحفظ المبني على سبب ، وأدلة جدیدة عن الواقعة محل البحث رعناص

على عدم كفایة الأدلة أو عدم معرفة الفاعل أو عدم صحة الواقعة، وكلها أسباب موضوعي إما 
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دلائل جدیدة تكمل الأدلة القائمة أو مراجعة مقرر حفظ الأوراق متى كانت ظهرت تستلزم  مؤقتة

   1 .تؤدي إلى معرفة الفاعل أو تثبت صحة الواقعة ونسبتها للمتهم

  الحفظ لعدم معرفة الفاعل -أ

بالجریمة أن ترفع شكوى ضد مجهول للنیابة العامة، ویبلغ المجني علیه في الواقع یحدث 

یرجع البحث عن الجاني بدون  ،الجریمةمرتكب عن  البحث والتحريبعد  إلا أنه بها،المتهم 

، وبالتالي توجه الإتهام لأي شخص لا اشتباه فیه لا تستطیع النیابة العامـة أنوبذلك  جدوى

 استناداتصبح النیابة العامة مضطرة لإصدار مقرر حفظ أوراق الدعوى المقیدة ضد مجهول 

  2.معرفة الجانيإلى  لعدم توصلها

قید سلطة النیابة العامة في حفظ الدعوى العمومیة لعدم معرفة أن المشرع الجزائري إلا  

         : من ق إ ج بأن 66ما أكدته المادة م التي توصف بأنها جنایة وهذا الفاعل في الجرائ

ومنه لا یمكن للنیابة العامة ممثلة في وكیل  ،)وجوبي مواد الجنایاتالتحقیق الإبتدائي (

لعدم معرفة الفاعل، استنادا  الجمهوریة أن ترفض تحریك الدعوى العمومیة في جرائم الجنایات

سلطة تقدیم ق إ ج  67/2حسب نص المادة أعطى للنیابة العامة  هذا أن المشرع الجزائري

  .مسمى ضد شخص مسمى أو غیرالتحقیق  الطلب الإفتتاحي لإجراء

  الحفظ لعدم صحة الواقعة - ب

تحمل جانب من الصحة حول حدوث یمكن أن بلاغ بشأن جریمة شكوى أو نظرا لأن أي 

لهذه  الالتفاتأو  الاستجابةفلا یمكن للنیابة العامة عدم ، فعل إجرامي یعاقب علیه القانون

 حمایة، وهذا لحرصها على حتى ولو قدمت من مصدر مجهول أو رسالة غیر موقعة البلاغات

عن هذه الواقعة  الاتهامومنه تبحث سلطة الصالح العام وضمان حقوق وحریة الأفراد، أمن 

مكان وزمان وقوعها وحیثیات ارتكابها ومن ثم ملاحقة على  الاستدلالاتالمبلغ عنها وتجمع 

  .مرتكبي هذه الجرائم

 صحة الواقعة المبلغ عنها وأنها كیدیةفي بعض الأحیان یتضح للنیابة العامة عدم إلا أنه 

      معین بذاته شخص بمن أشخاص یحترفون الكید للأبریاء بدافع الإضرار بهم أو قدمت 

                                  

.222   1- عبد الفتاح بیومي حجازي، مرجع سابق، ص 

،      1992، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، سنة الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائريمولاي ملیاني بغدادي،  2-

   .116ص 
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للنیابة العامة عدم صحتها  ومنه إذا ما ثبت، لتشویه سمعته وإشباعا لأحقادهم في الشكوى

الجزائیة مواصلة الإجراءات  إصدار مقرر حفظ الدعوى العمومیة وبالتالي عدمأمكنها القانون 

 1.بخصوصها

  الحفظ لعدم كفایة الأدلة -ج

من قانون إ ج، أقر المشرع الجزائري للنیابة العامة سلطة تقدیر     36/5وفقا لنص المادة 

، ونظرا والبلاغات والمحاضر المقدمة إلیها بخصوص الجرائم ما تراه ملائما بشأن الشكاوى

لعدم كفایة  استنادامومیة إصدار مقرر حفظ أوراق الدعوى العیحق لها  اتهاملوصفها سلطة 

    المكلفة به جهات الضبطیة القضائیة لم یكن  الاستدلالاتالأدلة، وذلك لأن محضر جمع 

تضمنهم یمكن أن یتم بناء علیها ملاحقة الأشخاص الذین متكاملة قد توصل بعد لإیجاد أدلة 

متابعة شخص جزائیا بناء  الاتهامومنه لا یمكن لسلطة  البحث والتحري عن مرتكبي الجریمة،

    .على شبهة لا ترقى إلى ترجیح احتمال ارتكاب الجریمة

 ةوالمكرس مبدأ الأصل في الإنسان البراءة المنبثقة عنقواعد وینبغي الإشارة إلى أنه من ال

      لمتهمالشك یفسر لصالح ا، قاعدة 1996من الدستور الجزائري لسنة  45بنص المادة 

إمكانیة تفسیر الشك نبني على تغیر أن مرحلة تحریك الدعوى العمومیة في مرحلة المحاكمة، 

یتعلق هو شك موضوعي  تتم ملاحقته جزائیا، غیر أن هذا الشكضد مصلحة المتهم وبذلك 

 بمادیات الواقعة الإجرامیة، وذلك كأن تتساوى أدلة الاتهام مع أدلة البراءة ویصعب الترجیح

  ولیس الشك الذي یكون مصدره شبهات غامضة لا تدعمها الأدلة الكافیة لاحتمال  2،بینهما

  .ون المشتبه فیه هو مرتكب الجریمةأن یك

مقرر الحفظ لعدم كفایة الأدلة یحوي في مضمونه  إصدارجانب من الفقه المصري أن ویرى 

یعني عدم ثبوت  معرفة الفاعل، فعدم الصحة ، وكذلك الشأن بالنسبة لعدمعدم صحة الواقعة

وعدم معرفة الفاعل تعني أنه لم تقم التي تشیر إلى ارتكاب المتهم لهذه الواقعة،  الأدلة الكافیة

  3.الدلائل الكافیة على ارتكاب شخص معین لهذه الجریمة

                                  

.204 ، ص2000، دار الكتب القانونیة، سنة كیفیة التصدي لإجراءات التقاضي الكیدي علي عوض حسن،   -1  

، مصر،       2004الجزء الأول، منشأة المعارف،  الوسیط في شرح مبادئ الإجراءات الجزائیة، دراسة مقارنة، نبیه الصالح،2- 

   .172ص 

.228عبد الفتاح بیومي حجازي، المرجع السابق، ص   -3  
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لمقرر على جواز مراجعة النیابة العامة  36/5ومن هذا نص المشرع الجزائري في المادة 

مثل هذه الحالة ویكون في ، بدون قید لسلطتها في العدول عن المقرر، الحفظ الصادر عنها

  .الاتهاملتوجیه  ایتهافتقدر النیابة العامة  كجدیدة  أدلةسبب مراجعة مقرر الحفظ هو ظهور 

  المحاكمة مةءملاالحفظ لعدم  -4

وهو أكثر مة، ءمباشرة حقیقیة لمبدأ الملا مة المحاكمةءسبب حفظ الأوراق لعدم ملایعد 

لتقرر عدم تقدیم  وتقدیره فیه إلى وزن الواقع أن النیابة العامة تتطرق باعتبار الحفظ أهمیةأنواع 

    الجریمة  تیسوغ إجراءها تبعا لثبو  نولو كان التطبیق المجرد للقانو  ،المتهم إلى المحاكمة

  .في حق المتهم بها

إصدار مقرر حفظ الأوراق معاییر ثابتة یتحدد على أساسها أنه لا توجد إلى  ینبغي الإشارةو 

في كل حالة غلى لنیابة العامة یترك الأمر إلى تقدیر ا ومنهمة المحاكمة، ءإلى عدم ملا استنادا

مة ءأسباب عدم ملاحیثیات كل واقعة مما لا یترك المجال لحصر  لاختلافنظرا  حدا

ع الحفظ إلا بإعطاء أمثلة عن وقائع قدرت لتوضیح هذا النوع من أنواولا یسعنا المحاكمة، 

  .مةءالنیابة العامة عدم تحریك الدعوى العمومیة بشأنها لعدم الملا

منها  تأن تحفظ قضیة صیاد كان یعبث ببندقیته لیتحقق من سلامتها فانطلق :ومثال ذلك

  1 .بها عیار ناريعن غیر قصد لأنه لم یكن یظن أن البندقیة زوجته  تأصاب رصاصة

أب في حق  ارتكبهكذلك قدرت النیابة العامة حفظ الدعوى العمومیة بخصوص حادث مرور 

رصیف المنزل، صادف محاذاة لها یركنراجعا للوراء ل السیارةیقود ، حیث عندما كان الأب ابنه

  .سهله الأب ظنا منه أنه لا یوجد أحد ورائه فده على الرصیف فلم ینتبهجالسا  ابنهأن كان 

للاحتیاطات وعدم أخذه  هن عاقبة إهمالعدم متابعة الأب جزائیا لأ الاتهامرأت سلطة ومنه 

  .بسب هذه الجریمةقیع عقوبة علیه كانت أكثر إیلام له من تو  في عملیة ركن السیارةاللازمة 

، ومثال في فرنسا بخصوص جرائم عمدیةقضایا العدید من المة حفظت ءوبتطبیق مبدأ الملا

جنحة عدم حمل بطاقة التحقیق الشخصي ارتكبوا عن متهمین تغاضي النیابة العامة ذلك 

النیابة العامة إنذارا بأنه إذا لم وجهت لهم فبحیازتها، والبطاقات التي یلزم القانون سائقي السیارة 

ویحال  قانونا تتخذ بشأنه إجراءات المتابعة الجزائیةیصحح موقفه بإعداد الوثائق المطلوبة منه 

                                  

-205محمود سمیر عبد الفتاح، مرجع سابق، ص  206.  -1  
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إلى المحاكمة، وإذا ما امتثل للإنذار الموجه له وأثبت تصحیحه للوثائق في المهلة الممنوحة له 

  1 .تقرر النیابة العامة حفظ الدعوى العمومیة

ن الجرم ا كاللمحاكمة إذ مالإجرا فيمتهم مبتدئ  یمتقدم ذلك درجت النیابة العامة على عدـكو 

   2.فسد ویحترف الإجرام إذا ما نفذت علیه العقوبةالواقع منه تافها خشیة من أن ی

یستحیل حصرها في ظل مة المحاكمة ءوأخیرا یمكن القول بأن حالات الحفظ بسبب عدم ملا

شخص، وهذا ما یجعل تقدیر الحفظ یعتمد الوقائع وظروف كل حیثیات  واختلافتعدد الحالات 

  .كل حالة أكثر مما یرتكز على أحكام القانونعلى ظروف 

  ر أمام مقرر الحفظتضر المضمانات : الفرع الرابع

لمقرر حفظ  الاتهامإصدار سلطة  الذي یترتب عنالموقف للمتابعة الجزائیة للأثر نظرا 

استصدرت ة، التي مضرورین من الجریملمصالح اما ینعكس على مأوراق الدعوى العمومیة، 

  والمتضررین بمجموعة مقررا للحفظ، فإن المشرع أحاط ذوي الحقوق  العامة بصددهاالنیابة 

حفظ في  استعمال سلطتهامن الضمانات التي قدر أنها تحول دون تعسف النیابة العامة في 

  .الدعوى العمومیة

    عند إصدار مقرر الحفظ ررضالمت ضمانات: أولا

  تسبیب مقرر الحفظ ضمان -أ

  نجد أن القانونین  لم فرنسا،و مصرلكل من بالرجوع إلى تشریع قانون الإجراءات الجزائیة 

      ، حیث نص المشرع المصريمقرر حفظ الأوراققد تضمنا ما یلزم سلطة الإتهام  بتسبیب 

أن لا محل للسیر في الدعوى إذا رأت النیابة العامة  (: من ق ا ج م على أنه 61في المادة 

یتلقى  :(من ق إ ج ف الذي ینص على أنه  41/1، ویقابلها نص المادة )بحفظ الأوراقتأمر 

    علیه العمل  استقروما  ،)ویقرر ما یتخذه بشأنهاالبلاغات والشكاوى رئیس النیابة العامة 

بالتأشیر على الملف المحفوظ  وكیل الجمهوریةإصدار مقرر الحفظ في فرنسا هو قیام في 

                                  

  1-   .209 - 208محمود سمیر عبد الفتاح، المرجع السابق، ص 

، رسالة )دراسة مقارنة( دور النیابة العامة في حمایة حقوق الإنسان أثناء مراحل الإجراءات الجزائیة كوسر عثامنیة، 2- 

  . 77، ص 2014جامعة محمد خیضر، بسكرة،  غیر منشورة،تخصص القانون الجنائي، - دكتوراه علوم
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بذلك أیا كان  واللذین یفیدا الحفظ دون إعداد مذكرة (S.S)أو  (C.I)إما  لامتینالع ىحدإب

    1.أمر تسبیب المقرر غیر واردمما یعني أن السبب، 

في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، الذي لم یلزم النیابة مكرسا ونفس الموقف نجده 

، ولعل السبب ق إ ج 36من المادة  5وهذا ما تؤكده الفقرة  أن تسبب مقرر حفظ الأوراقالعامة 

هو الطبیعة الإداریة التي یتصف بها مقرر الحفظ، في عدم نص المشرع على إلزامیة التسبیب 

من الناحیة ، غیر أنه 2أو أي طعن قضائي آخر التالي لا مجال للطعن فیه بالاستئنافوب

       ،3على ذكر سبب الحفظ إصدارها لمقرر الحفظیابة العامة في نعمل ال استقرالعملیة 

       ،لعضو النیابة العامة مصدر المقرر مقرر الحفظطلب مراجعة  تقدیملمتضرر لوهذا لیتسنى 

 31حسب المادة  عن الطریق التدرجي التي یخضع لتعلیماتهاو  ،للجهة الرئاسیةمنه أو التظلم 

    .من ق إ ج 

  رر الحفظمقتدوین في  ضمان المتضرر - ب

رط جوهري لثبوت وجودها شسواء الإداریة أو القضائیة  الكتابة في الإجراءات الجزائیة

 الاستدلالإلا أنه یمكن  4الشهود، بشهادةمن الإجراءات فلا سبیل لإثبات وجود إجراء ا، قانونی

الحفظ في حالة تحول النیابة العامة عن توجیه الإتهام إلى المتهم رر ضمنیا على صدور مق

في حق شخص  البلاغ الكاذببارتكاب جریمة  ههمتفت ،كیدیةلأنها تقدر أن دعوى المتضرر 

لآثاره  منتجة وصحیحة ةضمنیبطریقة مقرر الحفظ صدور لا مجال لتفسیر وفهم ، ومنه بريء

قدم المتضرر شكوى السرقة ثم تبین في حالة  الجرائم، ذلك أنهي هذا النوع من إلا ف القانونیة

، وبصدد ذلك والجرح بالضرب اعتداءأن الواقعة لا تشكل جرم السرقة وإنما هي  لسلطة الإتهام

النیابة العامة الدعوى العمومیة ضد المتهم، فلا یمكن إعتبار النیابة العامة في مثل هذه  حركت

التكییف بعد التحریات والإستدلالات أن  تبین لها منبل  ،دعوىحفظ ملف القد قامت بإجراء 

                                  

. 129عبد الفتاح بیومي حجازي، ص   -1  

.129نفس المرجع، ص   -2  

.70كوسر عثامنیة، مرجع سابق، ص   -3  

،      2010دار الثقافة، الأردن، الطبعة الأولى، سنة  ،)دراسة مقارنة( قرار منع المحاكمة ، سمیر عبد القادر المجاني 4-

  . 75ص 
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الإتهام على بذلك وجهت ف ،الضرب والجرح جرملا یشكل إلا  الصحیح للواقعة المبلغ عنها

    1.هذا التكییف أساس

 ة عن الشكلیة الصریح استثناءلأنه ، الضمنيغیر أنه لا یجوز التوسع في مقرر الحفظ 

  صرف النیابة العامة  واللزومها مقرر الحفظ حتى یفید على وجه القطع ب یستلزم أن یصدر التي

من ق إ ج نجد أن المشرع  36/5وبالرجوع إلى المادة  2،عن السیر في الدعوى العمومیةالنظر 

أو یأمر بحفظها بمقرر یكون قابلا دائما للمراجعة ویعلم به ...: (الجزائري ینص على أنه

شترط بشكل صریح صدور مقرر ی، والملاحظ في هذا النص أنه لم )...أو الضحیة /الشاكي و

ن مقرر قصد المشرع بإلزامیة تدوی بُ لِ غَ نص على شرط الكتابة تُ دلالة الالحفظ مكتوبا، إلا أن 

لتسهل عملیة  شكل كتابيب أن یصدر المقررأمر وجوبي یقتضي  متضررلأن تبلیغه لل ،الحفظ

 إمكانیة، وبالتالي أي معرفة سبب الحفظ الإطلاع على مضمونه، ویسهل إثبات أن التبلیغ قد تم

   .طلب مراجعته أو التظلم منه

إلى حفظ  انتهتك أن النیابة العامة إذا ما ذلالأمر،  فیختلف في التشریع الفرنسي أما

فلا یلزمها القانون إعداد مذكرة بخصوص مقرر الحفظ، وإنما تكتفي بوضع  الدعوى العمومیة

           )(S.Sأو تضع علامة "  Classement"  ةلكلم اختصاروهي  )(C.I: إحدى العلامتین

   Sans suite ".3"  كلمةلـ اختصارهي و 

  ظضرر بعد إصدار مقرر الحفتالم ضمانات: ثانیا

 نتجالتي بضمانات تخفف علیه الآثار قرر المشرع إحاطة المتضرر من مقرر حفظ الأوراق 

جزائیا عن طریق تحریك الدعوة العمومیة ورفعها  منه  مشكوعنها حرمانه من فرصة متابعة ال

    :تتمثل هذه الضمانات في الآتيلجهة الحكم، ومنه 

  مقرر الحفظ ب هتبلیغفي  المتضرر ضمان -أ

الجریمة، في مواجهة مقرر الحفظ من أهم الضمانات التي قررها المشرع للمتضرر من 

تقرر حفظه إحاطته علما بأن ملف الدعوى العمومیة قد  ةهي ضمان ،النیابة العامةالصادر من 

                                  

      ، 1931سنة الجزء الثاني ، الطبعة الثالثة ، دار العلم للجمیع ، لبنان ،، الموسوعة الجنائیة ، جندي عبد الملك 1-

   309 .ص

.78مرجع سابق، ص كوسر عثامنیة،   -2  

.79نفس المرجع، ص   -3  
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یتصرف المتضرر بما یلاءم كتابة، ومن ذلك  تبلیغه بهذا المقررعن طریق وهذا لا یتأتى إلا 

لعضو  اسیةرئالسلطة الأو یتظلم منه أمام عي مباشرة أمام قاضي التحقیق، مصلحته كأن ید

   1.مصدر المقررالنیابة 

بالقانون  قانون الإجراءات الجزائیةلحیث تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قبل تعدیله   

إلا أنه على وجوب تبلیغ مقرر حفظ الأوراق للمتضرر،  36لم ینص في المادة  22-06رقم 

حیث ألزم سلطة الإتهام أن تبلغ مقرر  36/5تدارك الموقف بالتعدیل السابق والذي مس المادة 

قتضي المصلحة في حالة إذا كان معروفا، وت أو الضحیة/الآجال للشاكي والحفظ في أقرب 

جملة في محل إقامته  المقرر إلى ورثتهالنیابة العامة قد توفى أن تبلغ  أو كان عدم معرفته

  2.طا للإجراءاتتبسی

من الجریمة ر حفظ الدعوى للمتضرر ومن التشریعات التي ألزمت النیابة العامة أن تبلغ مقر 

  : من قانون الإجراءات الجنائیة على أنه 62حیث نص في المادة  ،نجد المشرع المصري

المدعي  إلىه إلى المجني علیه، و ا أن تعلنإذا أصدرت النیابة العامة أمرا بالحفظ، وجب علیه (

كما منح  ،) محل إقامته يحدهما كان الإعلان لورثته جملة فبالحقوق المدنیة، فإذا توفي أ

   ء الحفظ الإداري حتى المشرع المصري المدعي بالحقوق المدنیة ضمان إحاطته علما بإجرا

تسري في حق (  :على أنهمن ق إ ج م  44المادة  بتقدیم إدعائه وهذا ما أكده فيلو لم یقم 

ن هذا التبلیغ إتاحة الفرصة والغرض م،  )حتى ولو لم یدع بحقوق مدنیة  62الشاكي المادة 

الحفظ للتظلم من أمر  -متمثلا في شخص المجني علیه أو المدعي المدني -لضحیة الجریمة

  3 .لسلطة الرئاسیةأو التظلم منه ل إلى عضو النیابة العامة الذي أصدره،

إجراء تبلیغ مقرر حفظ الأوراق فلم ینص المشرع الفرنسي على لزوم أما في التشریع الفرنسي 

علیه مستقر مألوف و عمل هو  إنماوما تقوم به سلطة الإتهام من تبلیغ لمقرر الحفظ للمتضرر، 

   4.العرف القضائيحسب 

  

                                  

.57علي شملال، مرجع سابق، ص   -1  

.144محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص   -2  

، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاھرة، الطبعة الأولى،   النیابة العامة وحقوق ضحایا الجریمة أحمد عبد اللطیف الفقي،  3-

  . 65، ص 2003سنة 

.80كوسر عثامنیة، مرجع سابق، ص   -4  
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   المحفوظة بمقرر المتضرر من الشكوىضمان  - ب

 شاكيبملاحقة التصرف النیابة العامة في ملف الدعوى العمومیة بحفظها إداریا، یسمح لها 

        أن الشكوى المقدمةجنحة البلاغ الكاذب، وهذا إذا رأت سلطة الإتهام  ارتكاب بتهمة

وإنما قصد من إدعائه  الواقع،وجود لها في لا من جریمة  متضررالشاكي أنه والتي یدعي فیها 

    وشى ملسمعته، ومن ذلك یحق أیضا لالمتهم إشباع الأحقاد الشخصیة والإضرار ب في حق

  .جرم البلاغ الكاذب لارتكابهاكي یتابع الشخص الش أن

بأي كل من أبلغ : ( من ق إ ج على أنه 300/1حیث ینص المشرع الجزائري في المادة 

  بوشایة كاذبة ضد فرد  القضائیةرجال الضبط القضائي أو الشرطة الإداریة أو طریقة كانت 

أو إلى  السلطة المختصةأو أبلغها إلى سلطات مخول لها أن تتابعها أو أن تقدمها إلى  أو أكثر

   .)...به أو إلى مخدومیه طبقا للتدرج الوظیفي أو إلى مستخدمیه یعاقب بالحبسرؤساء الموشى 

الجزائیة لصحة إجراءات المتابعة ق إ ج  300المادة من  2في الفقرة  اشترطإلا أن المشرع 

حقق تتأن  ،ه أو سلطة الإتهامالبلاغ الكاذب المحركة من طرف الموشى ب بصدد جریمة

  :عناصر التالیةال

  أو الإفراجبعد صدور حكم أو قرار الإدانة  -1

   بعد النطق بأن لا وجه للمتابعة الجزائیة -2

أو صاحب العمل المختص  العلیاحفظ البلاغ من القاضي أو الموظف أو السلطة  -3

1. هذا البلاغ بشأنهابالتصرف في الإجراءات التي كان من المحتمل أن تتخذ 
  

  

  

  

  

  

  

  

                                  

.112، ص 2011-2010، منشورات بیرتي، طبعة قانون العقوبات في ضوء الممارسات القضائیةأحسن بوسقیعة،  -1  
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  المطلب الثاني

  بالتكلیف المباشر في المخالفات والجنحالدعوى إحالة 

بحث والتحري تشكل ضر الامحمحل أن الواقعة أجاز المشرع للنیابة العامة إذا ما قدرت 

، أن تحیل ملف القضیة عن طریق التكلیف المباشر الجرائم المعاقب علیها جزائیاإحدى 

هذا المطلب، حیث نتناول في وهذا ما سنتطرق إلیه بالحضور إلى محكمة المخالفات والجنح، 

خصصه لتوضیح الإحالة في جرائم الفرع الأول الإحالة في جرائم المخالفات، أما الفرع الثاني فن

الذي خصه المشرع الجزائري بالنسبة لتحریك  الاستثناءفي الفرع الثالث نوضح  وأخیراالجنح، 

    .الدعوى في الجرائم الموصوفة على أنها جنایة

  الإحالة في جرائم المخالفات: الفرع الأول

لها بإختیار الطریق  لجریمة بوصفها من جرائم المخالفات یسمحسلطة الإتهام لتكییف 

فیجوز لها أن تحیلها إلى محكمة الإجرائي الذي تراه مناسبا لتحریك الدعوى العمومیة، 

أن الأدلة المقدمة لها من محاضر البحث والتحري تكفي لتوجیه الإتهام المخالفات إذا رأت 

عها لتحقیق خضو ، أما إذا ما رأت أن المخالفة تستوجب 1وتكلیف المتهم بالحضور لجلسة الحكم

     2،لقاضي التحقیق تلتمس منه إجراء تحقیق في القضیة المقدمة إلیه افتتاحیاطلبا فتقدم 

   : ق إ ج ج بالنص على أن 66المادة  ؤكده المشرع فيوهذا ما ی

  .التحقیق الإبتدائي وجوبي في مواد الجنایات( 

  .ما لم یكن ثمة نصوص خاصة اختیاراأما في مواد الجنح فیكون و 

   .).إذا طلبه وكیل الجمهوریة مواد المخالفاتكما یجوز إجرائه في 

       ومنه نجد أن القانون الجزائري منح النیابة العامة في مواد المخالفات سلطة تقدیریة 

حال في مواد الطریق أو الإجراء القانوني المتبع لتحریك الدعوى العمومیة، كما هو ال اختیارفي 

    على محكمة المخالفات، كما لها  -الاستدلالبعد  -الجنح، فلها أن تحیل المخالفة مباشرة

إذا رأت أن المخالفة تحتاج لإجراء  الاستدلالالتحقیق لقاضي التحقیق رغم  افتتاحتقدم طلب أن 

بمبدأ الجمع  یأخذونین الأردني اللذالقانون و  3يواللبنان المصري قانونلل ، وهذا خلافالتحقیق

                                  

.149محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص   -1  

.23محمد محدة، مرجع سابق، ص   -2  

.95علي شملال، مرجع سابق، ص   -3  
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مما یعني إمكانیة مباشرة النیابة العامة التحقیق تلقائیا ، في آن معا الإتهام والتحقیق وظیفتيبین 

   1.إذا ما أرادة ذلك ابنفسه

لصحة الإخطار أو التكلیف المباشر  اشترطغیر أنه تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري 

تتمثل من ق إ ج ج،  395و 394حسب المادتین أن یتضمن ذكر بیانات جوهریة بالحضور، 

وتاریخ نوع التهمة الموجهة إلیه، المحكمة المطلوب الحضور أمامها، في اسم المتهم ولقبه، 

 تعاقب على التهمة، ومنه فإن الشخص بمجرد إخطاره أو تكلیفهالمواد القانونیة التي الجلسة، 

ى العمومیة من مرحلة الإتهام إلى مرحلة بالحضور یصیر متهما لا مشتبها فیه، وتنتقل الدعو 

   2.المحاكمة

ق إ ج  334المشرع الجزائري في المادة  كما نص علیه الإخطار بالحضورأما بخصوص 

  .بإرادتهحضور الشخص الموجه إلیه الإخطار  إذا تبعهفإنه یغني عن التكلیف بالحضور 

تطلب من المتهم الحضور للجلسة، حیث یعد هذا الإخطار سوى دعوة من النیابة العامة 

لقواعد الإعلان  وبالتالي فلا تخضع، التكلیف بالحضورفهي لا ترقى إذن إلى حد إجراء 

     439 تینالمنصوص علیها في الماد بالمواعید المنصوص علیها بشأن التكلیف بالحضور

یابة العامة الحضور بناء على هذا الإخطار تعین على الن، وإذا رفض المتهم ق إ ج 440و

    3.اللجوء إلى آلیة التكلیف بالحضور

ق إ ج، حیث یتعین  334من المادة  2فتطبق علیه الفقرة  المتهم محبوساأما إذا كان 

      .بغیر تكلیف بالحضوربالمحاكمة  إثبات رضا المحبوس

  الإحالة في جرائم الجنح: الفرع الثاني

بعد إجراءات البحث والتحري، أن الواقعة أن ملف القضیة المقدم إلیها إذا رأت النیابة العامة 

 الاستدلالاتوأن الغیر متلبس بها،  الجنحیةذات العقوبة جریمة ینطبق علیها وصف ال

                                  

.240أمجد سلیم الكردي، مرجع سابق، ص   -1  

الجزائر، الجزء الثاني، الطبعة  - ، دار الهدى، عین ملیلةضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیةمحمد محدة، 2- 

   .62، ص 1992 -1991الأولى، لسنة 

سلیمان عبد المنعم، إحالة الدعوى الجنائیة من سلطة التحقیق إلى قضاء الحكم، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة،  3-

   .196، ص 2008د ط، سنة 
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فلها أن تحرك الدعوى التحقیق،  افتتاحالمعروضة بشأنها تكفي لتوجیه الإتهام دون طلب 

    .محكمة الجنح لیفصل فیها إلىالتكلیف بالحضور  إجراءعن طریق العمومیة بصددها وتحیلها 

حسب سلطتها ب ابتدائيإلزام خضوع الدعوى العمومیة إلى تحقیق رأت النیابة العامة أما إذا 

نص المشرع على وجوب بق إ ج أو  36/5مؤكد علیها في المادة التقدیریة التي تتمتع بها وال

ة، تعین على النیابة العامة تقدیم الطلب الإفتتاحي قبل مرحلة المحاكم ابتدائيإجراء تحقیق 

  : هعلى أن ق إ ج 66حیث نص المشرع في المادة  لقاضي التحقیق من أجل إجراء التحقیق،

  1).ما لم یكن ثمة نصوص خاصة اختیاراأما في مواد الجنح فیكون (..

  الإحالة في الجنح المتلبس بها: الفرع الثالث

الدعوى العمومیة بصدد الجنح في مجال حدیثنا عن السلطة التقدیریة للنیابة العامة في 

تستعمل مجموعة من الإجراءات  المتلبس بها، فإن للنیابة العامة ممثلة في وكیل الجمهوریة أن

یطلق علیها  الجنح المتلبس بها أو مالتتسع بذلك سلطتها التقدیریة في المشرع التي خولها لها 

بعض الإجراءات الماسة بالحریات هذه السلطة التقدیریة تشمل حیث  2،"المشهودة" نحةبالج

داع، وكلها بحسب الأصل تعتبر من إجراءات یوالإ والاستجوابالخاصة، مثل القبض والتفتیش 

   3.التحقیق الإبتدائي

س، التطرق لإجراءات إحالة الجنح المتلبس بها، ینبغي توضیح المقصود بالتلبوقبل 

  .والحالات التي قرر المشرع علیها بأنها من حالات التلبس

  وحالاته المقصود بالتلبس: أولا

  المقصود بالتلبس -1

      ،)أو المقاربة بین لحظتي إرتكاب الجریمة واكتشافهاالمعاصرة  : (عرف التلبس على أنه

       أنه تعریف منتقد لأنه یصلح على ما یعرف بحالة التلبس الحكمي أو الإعتباري، إلا 

                                  

.61مرجع سابق، ص  ،ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة محمد محدة،  -1  

تیزي وزو،      - ، مذكرة ماجستیر في القانون، كلیة مولود معمريجریمة التلبس في التشریع الجزائريدربین بوعلام، 2- 

   .152، ص 2013سنة 

.97علي شملال، مرجع سابق، ص   -3  
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   :      بأنهإلى تعریف التلبس الفقاء یصدق على التلبس بالمعنى الفني الدقیق، لذا ذهب لا  غیر أنه

   1.) ووقوعها تلك المشاهدة الفعلیة للجریمة أو التقارب الزمني بین كشفها( 

ظاهرة التلبس یفید أن الجریمة واقعة وأدلتها : ( على أن جیلالي بغداديلدكتور كما عرفه ا

   2).مظنة احتمال الخطأ فیها طفیفة 

  حالات التلبس -2

من ق إ ج على سبیل الحصر الحالات التي یكون فیها المجرم مرتكبا لجریمة  41نصت المادة 

  :ینص المشرع على أنهواقعة تحت وصف لجنایة أو الجنحة المتلبس بها أو المشهودة، حیث 

الحال أو عقب توصف الجنایة أو الجنحة بأنها في حالة تلبس إذا كانت مرتكبة في ( 

  .ارتكابها

ارتكابه أیها في وقت  كان الشخص المشتبه في إذاالجنایة أو الجنحة متلبسا بها  كما تعتبر

أو وجدت في حیازته أشیاء أو وجدت بصیاح قریب جدا من وقت وقوع الجریمة قد تبعه العامة 

  .جنایة أو الجنحةالآثار أو دلائل تدعو إلى افتراض مساهمته في 

  بصفة التلبس كل جنایة أو جنحة وقعت ولو في غیر الظروف المنصوص علیها وتتسم 

في المنزل وكشف صاحب المنزل عنها عقب  ارتكبتین، إذا كانت قد في الفقرتین السابقت

   .)أحد ضباط الشرطة القضائیة لإثباتها باستدعاءوقوعها وبادر في الحال 

تعریف واف وصریح  اقتباسومنه یتبین من النص السابق أنه لیس من السهل إیجاد أو 

حسب رأي  "التلبس"ل نعت فإن استعما لمعنى الجرم المتلبس به من جهة، ومن جهة أخرى

 "المشهود"كلمة  فاستعمال ومنهالموفق،  بالاستعماللیس  سامي حسني الحسینيالدكتور 

بدلا " الجریمة المشهودة"أو  "الجرم المشهود"المناسب، فنقول  الاستعمالكوصف للجرم هو 

، بالإضافة "تلبسال"كلمة مدلول المشهود أدق وأعم من من الجریمة المتلبس بها، ذلك أن كلمة 

إلى أنها تعني مشاهدة المجرم أثناء قیامه بتنفیذ الجریمة، كما تعني أیضا مشاهدة آثار ارتكاب 

هذا ما لا یتلاءم مع ما تنص علیه نصوص   3الجریمة سواء شوهد فاعلها أو لم یشاهد،

                                  

.10دربین بوعلام، مرجع سابق، ص   -1  

، 1999لوطني للأشغال التربویة، الجزائر، د ط، سنة ، الدیوان ا)دراسة مقارنة نظریة وتطبیقیة(التحقیق جلالي بغدادي، 2- 

   26ص 

.11دربین بوعلام، مرجع سابق، ص    -3  
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د العالم ق إ ج، وما درج علیه الفقه والقضاء في أكثر بلا 41الفقرات الثلاثة في المادة 

     1.العربي

  تلبسجنح ال دور النیابة العامة في حالة: ثانیا

بدور كبیر ومهم في مجال الجریمة الموصوفة ممثلة في وكیل الجمهوریة تقوم النیابة العامة 

اتخاذ إجراءات هي فمنحها سلطة  ا المشرع الجزائري من سلطة واسعة،، وهذا لما خولهبالتلبس

حیث  من ق إ ج 59 سلطة التحقیق، وهذا ما یتضح لنا في المادةفي الأصل من صلاحیات 

   :ینص المشرع على أنه

إذا لم یقدم مرتكب الجنحة المتلبس بها ضمانات كافیة، وكان الفعل معاقبا علیه بعقوبة ( 

الحبس، ولم یكن قاضي التحقیق قد أخطر، یصدر وكیل الجمهوریة أمرا بحبس المتهم بعد 

  .عن هویته وعن الأفعال المنسوبة إلیه استجوابه

بمحام عند مثوله أمام وكیل الجمهوریة، وفي هذه  الاستعانةبه فیه الحق في للشخص المشت

  .الحالة یتم استجوابه بحضور محامیه وینوه عن ذلك في محضر الاستجواب

، وتحدد بهاجنح المتلبس ال طبقا لإجراءاتویحیل وكیل الجمهوریة المتهم فورا على المحكمة 

  .)...جلسة للنظر في القضیة في أجل أقصاه ثمانیة أیام ابتداء من یوم صدور الأمر بالحبس

، أعلاه على جواز استجواب المتهم في الجریمة المتلبس بها 59المشرع في المادة  حیث أكد

بعض الجرائم من إجراء  ق ا ج 59من نص المادة في الفقرة الأخیرة  استثنىغیر أنه 

  :وهي ،الإحالة عن طریق التكلیف المباشرالاستجواب و 

الصحافة أو الجنح ذات الصبغة السیاسیة أو الجرائم التي تخضع المتابعة فیها جرائم  (

لإجراءات تحقیق خاصة، أو إذا كان الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في الجنحة قصرا لم 

    ). ا سن الثامنة عشرةیكملو 

 110/3بحسب المادة وكذلك فقد خول المشرع وكیل الجمهوریة بصدد الجریمة المتلبس بها 

  .إذا رفض الامتثال أو كان في حالة فرار، المشتبه فیهإحضار  جواز إصدار أمرق إ ج، 

                                  

، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة الأولى، سنة شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیةمحمود سعید نمور،  1-

   88.    ، ص2005
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الشخص  59مادة یقدم إلى المحكمة وفقا لل(  :ق إ ج على أنه 338ومنه نصت المادة 

متلبس بها والذي لم یقدم ضمانات كافیة لمثوله من جدید والمحال المقبوض علیه في جنحة 

  ).على كیل الجمهوریة إذا كان قد تقرر حبسه

سلطة النیابة العامة في التصرف بملف الدعوى ویتبین لنا من تحلیل المواد السابقة الخاصة ب

بة العامة إحالتها العمومیة المتضمن لوقائع توصف على أنها مخالفات أو جنح، والتي تقدر النیا

هذه الطریقة الأخیرة هي من عن طریق التكلیف المباشر بالحضور أمام المحكمة المختصة، أن 

على أنها جریمة متلبس وأخطرها فیما یتعلق بإحالة دعوى الجریمة المنسوبة للمتهم أنجع الطرق 

ته بحری تمسإجراءات الإحضار والإیداع التي بها، لما یمكن أن یتعرض إلیه المتهم من 

   1. وحقوقه

  المطلب الثالث

  التحقیق فتتاحطلب الالنیابة العامة تقدیم 

الذي تراه الإجراء  الشكاوى والبلاغات والمحاضر المحالة إلیها تقدر النیابة العامة بشأن

 ةتخطر الجهات القضائیة المناط بها مهممناسبا حسب كل حالة، ومن هذه الإجراءات لها أن 

تخصیص الفرع  ،هذا الإجراءبة حالات أخذ النیابة العامعلینا لتوضیح  استوجبالتحقیق، ومنه 

الجریمة من طرف أعضاء  ارتكابأما الفرع الثاني نبین فیه حالة  ،جنایاتحالة الالأول ل

من طرف  ناول حالة الجنح المرتكبة، وأخیرا في الفرع الثالث نتوبعض الموظفین الحكومة

  .الحدث

  حالة الجنایات: الفرع الأول

بین یدي النیابة العامة یصفها القانون بأنها جنایة فإن التحقیق كانت القضیة المطروحة إذا 

النیابة ومن ثم فإن  ،ق إ ج 66المادة  نصأكد المشرع في  وهذا ما، فیها وجوبيالإبتدائي 

غرفة الستطیع إحالة القضیة مباشرة إلى تمقرر الحفظ فیها، ولا  إصدارالعامة لیس لها حق 

تقدیم الطلب الإفتتاحي الذي توجهه إلى قاضي التحقیق تطلب ، بل كل الذي بیدها هو ائیةالجن

  2.تحقیق في تلك الجنایة إجراءمنه 

                                  

الجزائیة ذات العقوبة الجنحیة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، عبد العزیز سعد، إجراءات ممارسة الدعوى 1- 

   .64، ص 2006الطبعة الأولى، سنة 
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فإنه لا یجوز لسلطة التحقیق التصرف في ملف الدعوى  ق إ ج 67ومنه وطبقا لنص المادة 

حتى ولو رأت  الإفتتاحي للتحقیق المقدم من طرف النیابة العامةطلب الالعمومیة إلا بناء على 

  .وقائع تشكل جنایة أو جنحة متلبس بهاال جهة التحقیق أن

طبقا  للنیابة العامة كأصل عام سلطة تحریك ومباشرة الدعوى العمومیةذلك أن المشرع منح 

من صلاحیة  ق إ ج 36/5 وكذا ما نص علیه المشرع في المادةللمادة الأولى من ق إ ج، 

وهذا  لجهة التحقیق القضائي،إجراء الإخطار إتخاذ وكیل الجمهوریة كممثل للنیابة العامة في 

في مواد الجنایات مطلقا، وكذلك في الجنح التي ترى أن لها أهمیة خاصة من حیث جسامة 

   فإن قاضي التحقیق  ق إ ج 59بحسب المادة وعلیه و  1تتطلبه من تحقیق،الجرم، أو دقة ما 

بشكوى مصحوبة في الدعوى العمومیة إلا بناء على طلب وكیل الجمهوریة أو لا یختص 

، إلا أن قاضي ق إ ج 73و  67بادعاء مدني ضمن الشروط المنصوص علیها في المادتین 

إذا ما تم إخطاره بالطلب  ،في أداء مهامه بصدد الدعوى العمومیة التحقیق یسترجع حریته

   2.ي المقدم من طرف وكیل الجمهوریةالإفتتاح

ولیس  فالقاعدة إذا أن النیابة العامة ملزمة بالإدعاء أمام قاضي التحقیق في الجنایات،

لا یجوز إحالتها بوسعها أن تسلك طریقا آخر بالنسبة لهذا النوع من الجرائم، لأن الجنایات 

  .تحقیقمباشرة إلى المحكمة المختصة دون مرورها بمرحلة ال

نص القانون على لزوم إفراغه في شكل معین،  وعن شكل الطلب الإفتتاحي للتحقیق لم ی

من ناحیة، ومؤرخا من ناحیة أخرى، وموقعا وكل ما یلزم في هذا الصدد ورود الطلب في كتابة 

والعلة في شرط الكتابة هو اثبات قیام النیابة العامة من جانب العضو الممثل للنیابة العامة، 

لعمومیة عن طریق الطلب الإفتتاحي، كما أن تاریخ القیام بهذا الإجراء بإجراء تحریك الدعوى ا

   3.من شأنه بدئ احتساب مدة تقادم الدعوى العمومیة

كما أجاز المشرع لسلطة الإتهام تقدیم الطلب الإفتتاحي من أجل إجراء التحقیق ضد شخص 

كتبریر لعدم قیام النیابة  إسم المشكو منهوعلة هذا إزاحة عذر جهل مسمى أو غیر مسمى، 

                                  

، المؤسسة الجامعیة للدراسة للدراسات )الدعوى الجنائیة ( أصول المحاكمات الجزائیة جلال ثروت، سلیمان عبد المنعم، 1- 

   .483، ص 1996والنشر والتوزیع، بیروت، الطبعة الأولى، سنة 

.29، ص 2002، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، الطبعة الثانیة، سنة التحقیق القضائي أحسن بوسقیعة،  -2  
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بنصه ق إ ج  67/2ة ادذا ما أكده المشرع في المالعامة بتقدیم الطلب الإفتتاحي للتحقیق وه

    .) یجوز تقدیم الطلب ضد شخص مسمى أو غیر مسمى(  :على أنه

   ض الموظفینوبع أعضاء الحكومةجرائم : الفرع الثاني

رأت النیابة العامة أن الجرائم المحالة إلیها عن طرق محاضر أو شكاوى أو بلاغات تفید إذا 

المشرع بصدد  اشترطأحد أعضاء الحكومة أو من الموظفین الذین أن مرتكب الجریمة هو 

، فلا یمكن لها أن تحیل الدعوى العمومیة في هذه الحالة إجراءات خاصة اتخاذمتابعتهم جزائیا 

 جنحة،عن طریق التكلیف بالحضور للمحكمة المختصة حتى وإن كانت الجرائم مكیفة بأنها 

أما في مواد الجنح : ( أنهإجراء التحقیق بق إ ج على  66/2حیث نص المشرع في المادة 

  ).  نصوص خاصة ثمةما لم یكن  اختیاریافیكون 

، وهي صور لا یستفید "قاضيالت امتیاز"بـ تمتع هذا الصنف من الأشخاص  والعلة في ذلك 

جراءات مرتكب الجرائم بعدم المساءلة الجزائیة وإنما تخضع فیها المتابعة والتحقیق لإفیها 

    1.التي یتقلدونها في الدولةهامة نظرا لصفة وظائفهم ال، خاصة

     ق إ ج وما یلیها على وجوب إتباع النیابة العامة  573في المادة حیث نص المشرع 

وبعض الموظفین، إجراء التحقیق حتى في سبیل تحریك الدعوى العمومیة ضد أعضا الحكومة 

وهذا الإجراء لا یمكن إلا بإتباع إجراءات خاصة لو كانت الجرائم من نوع العقوبة الجنحیة، 

غیر الجهات القضائیة المناط بها التحقیق إلى جهات خاصة ومحددة  افتتاحمنها تقدیم طلب 

في الفئات  التقاضي امتیازالأشخاص ذي ، ویتمثل هؤلاء التحقیق في الحالات العادیةإجراء 

      :التالیة

  جرائم أعضاء الحكومة -أولا

 حد أعضاء الحكومةتوجه الإتهام لأإذا قدرت النیابة العامة في الدعوى العمومیة أن 

علیها أن تتخذ الإجراءات  استوجبجنایة أو جنحة أثناء مباشرة مهامه أو بمناسبتها،  لارتكابه

قیام وكیل من ق إ ج والتي تنص على إلزامیة  573الخاصة المنصوص علیها في المادة 

، على النائب العام لدى )التدرجي  ( الجمهوریة المختص بإحالة ملف القضیة بالطریق السلمي
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إذا ارتأت أن هناك  المحكمة العلیا فترفعه هذه الأخیرة بدورها إلى الرئیس الأول لهذه المحكمة،

  .أحد أعضائها لیجري التحقیقما یقتضي المتابعة، وتعین المحكمة العلیا 

بإجراء التحقیق بإعمال صلاحیاته الممنوحة له والمتعلقة ومنه یقوم القاضي المعین للتحقیق، 

ج، وعند إنهاء قاضي التحقیق لإجراءات  ق إ 574م مخالفة أحكام المادة الإبتدائي مع عد

لا وجه ن بأ ، إما الأمرفي جرائم الجنح حسب الأحوال التي یقدرهاله أن یصدر  ،التحقیق

على المحكمة المختصة للفصل فیها، على أن  بإحالة الدعوىأو إصدار قرار  للمتابعة الجزائیة،

بدائرة مهامه عضو الحكومة  مارس فیهافي المحاكمة غیر تلك التي ی الاختصاصتكون جهة 

النائب العام فإن الملف یرسل إلى  جنایة، أما الجرائم التي قدر قاضي التحقیق أنها اختصاصها

   تصدر من المحكمة العلیا، ف تهامالإغرفة إلى تشكیلة الذي یرفعه بدوره المحكمة العلیا في 

         وجه للمتابعة، أو قرار إحالة المتهم إلى الجهة المختصة  لان بأفي الأخیر إما قرار 

    .الجنایة في

   فإن المؤسس الدستوري  ،"الوزیر الأول"أو  "رئیس الجمهوریة"ـ لأما عن توجیه الإتهام 

جریمة الخیانة  عنالرئیس  لسلطة الإتهام متابعة أجاز 1996 من دستور 158في المادة 

تأدیة  أثناءمن أحدهما  المرتكبة الجنایات والجنحجرائم  عن ومتابعة الوزیر الأولالعظمى 

حیث أكد نص الدستور على وجوب إنشاء هیئة قضائیة ، أو بمناسبة تأدیتها المهام الموكلة لهما

محاكمة الرئیس و الوزیر الأول، في تص بدورها ، التي تخ"المحكمة العلیا للدولة" تدعى جدیدة 

والذي  1،إلى قانون عضوي الدستور تنظیمها وسیرها وكذلك الإجراءات المطبقة فیهال اوالتي أح

   .ره، لنعرف التفصیل الإجرائیة التي تنفذ في مثل هذه الحالةلم یتم إصدا

  جرائم القضاة  -ثانیا

         القضاة المرتكبین لأفعال توصف بأنها جرائم جنح أجاز المشرع للنیابة العامة متابعة 

إلا أن سلطة الإتهام ممثلة في وكیل الجمهوریة لا تستطیع متابعة القضاة مرتكبي  أو جنایات،

، أو تقدیم الطلب الإفتتاحي للتحقیق مباشرة بإجراء الإحالة إلى المحكمة المختصةالجرائم 

      لتوجیه الإتهام إجراءات خاصة یستوجب على النیابة العامة إتباع لقاضي التحقیق، بل 

  ."التقاضي امتیاز"لما یتمتعون به من الفئة، لهذه 

                                  

.101جیلالي بغدادي، مرجع سابق، ص   -1  
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  :الآتيل حالة ككبحسب ومنه تكون الإجراءات  

  الجمهوریة أعضاء المجلس القضائي أو رئیس المحكمة أو وكیل  -أ

إذا كان : ( قانون الإجراءات الجزائیة على أنهمن  575المادة نص المشرع الجزائري في 

أرسل الإتهام موجها إلى أحد أعضاء مجلس قضائي أو رئیس محكمة أو وكیل الجمهوریة 

من وكیل الجمهوریة إلى النائب العام لدى المحكمة العلیا الذي  الملف بطریق التبعیة التدرجیة

محلا للمتابعة ویندب الرئیس یرفع الأمر إلى الرئیس الأول للمحكمة العلیا إذا ما قرر أن ثمة 

الأول للمحكمة العلیا قاضیا للتحقیق من خارج دائرة اختصاص المجلس الذي یقوم بالعمل فیه 

  .رجل القضاء المتابع

إنتهى التحقیق أحیل المتهم عند الاقتضاء إلى الجهة القضائیة المختصة بمقر قاضي  فإذا

  ).التحقیق أو أمام غرفة الإتهام بدائرة المجلس القضائي

  قاضي بالمحكمة -ب

إذا ما كان قاض بالمحكمة محلا للمسائلة الجزائیة عن جرائم بوصفها جنح أو جنایات، 

بمجرد إخطاره بالدعوى ق إ ج أن یقوم  576حسب المادة وكیل الجمهوریة على  استوجب

لدى المجلس القضائي فإذا ما رأى أن ثمة محلا للمتابعة الملف إلى النائب العام  بإرسال

عرض الأمر على رئیس ذلك المجلس الذي یأمر بتحقیق القضیة بمعرفة أحد قضاة التحقیق 

  .القضائیة التي یباشر فیها المتهم أعمال وظیفته الاختصاصیختار من خارج دائرة 

یة المختصة بمقر قاضي أمام الجهة القضائ الاقتضاءالتحقیق أحیل المتهم عند  انتهىفإذا 

  .المجلس القضائيالتحقیق أو أمام غرفة الإتهام بدائرة 

ئیة ضالا یتعدى الجهة القإذا كان موجها لأحد قضاة المحكمة ومنه نجد أن أمر المتابعة 

وكیل رئیس المحكمة أو أعضاء المجلس أو ت المتابعة ضد بالمجلس، على عكس ما إذا كان

 اختلافلعلیا، وعلة المشرع رفع الأمر إلى الرئیس الأول بالمحكمة ا استوجب، والتي الجمهوریة

فلا یرسل ملف القضیة إلا للجهة الأعلى درجة من القاضي  "الرتباختلاف " الإجراءات هي

   .محل المتابعة
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  جرائم ضباط الشرطة القضائیة -ثالثا

 أسند المشرع الجزائري ، حیث ق إ ج 15و 14وهم الأشخاص المذكورون في المادة 

مهمة البحث والتحري عن ق إ ج  )63- 17-13 -12( :ادو في المالضبط القضائي لأعضاء 

لم یبدأ فیها  مرتكبیها ما دام والبحث عن ،المقررة في قانون العقوبات وجمع الأدلة عنها الجرائم

تحقیق، وإذا ما بدأ هذا الإجراء الأخیر فإن على الضبط القضائي تنفیذ تفویضات جهات 

   .التحقیق وتلبیة طلباتها

الجرائم أعمال مهمة في سبیل الكشف عن  ةمارسبمهذه الفئة المشرع خص لنا أن ومنه یتبن 

لهذه الصلاحیات التي یتمتعون بها ضمن المشرع لهم ومساعدة الجهات القضائیة، ونظرا 

    إجراءات خاصة في متابعتهم عن الجرائم التي یرتكبونها أثناء قیامهم بالمهام المسندة إلیهم

ق إ ج أنه إذا بلغ سلطة  577ب المواد بموجالنیابة العامة المشرع  ألزمو بمناسبة تأدیتها، فأ

جنحة أو جنایة، سواء كانت الجرائم الإتهام أن أحد أعضاء الشرطة القضائیة قد إرتكب 

أو أثناء مباشرتها في الدائرة التي یختصون فیها المرتكبة من قبلهم داخلة دائرة مباشرة مهامهم 

   بشأنهم نفس الإجراءات المطبقة على فئة قضاة المحكمة والمنصوص علیها  اتخذتمحلیا 

    .ق إ ج 577في المادة 

      المذكورة  الفئاتبالنسبة لكل  والمحاكمة أن إجراءات التحقیق إلى ةر اشالإ لناوینبغي 

    الشخص المتبوع، السابقة یشملان الفاعل الأصلي المساعد وشركاء  وادالم وصفي نص

   .ق إ ج 578المادة  وهذا ما نص علیه المشرع في

  حالة جنح الأحداث : الفرع الثالث

والتي إستوجب فیها  ،من خلال التطرق لإجراءات المتابعة الجزائیة في الحالات السابقة

الطلب الإفتتاحي للتحقیق حسب الأحكام  تحریك الدعوى العمومیة بإجراءالمشرع الجزائري 

، فإن الحال المشرع أخذ بعین الإعتبار الصفة الوظیفیة التي یحتلونهایتبین لنا أن الخاصة، 

یختلف بالنسبة لفئة الأحداث، ذلك أن المشرع راع في هذه الحالة صغر السن وعدم بلوغ 

    الموصوفة بأنها جنح أو جنایات سن الرشد المنصوص علیها في المادةمرتكبي الجرائم 

  .) تمام الثامنة عشرلوغ سن الرشد الجزائي في یكون ب: ( ق إ ج 442

الحدث لجنحة بمفرده یحیل وكیل الجمهوریة الملف إلى قاضي  ارتكابومنه في حالة 

  .قبل إحالته لقسم الأحداث للمحاكمة الأحداث للتحقیق مع الحدث
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 حدث فإن وكیل الجمهوریةمع ال" نبالغو" وفي حالة المساهمة الجنائیة وتواجد مساهمون 

ج، ویمكن  ق إ 452ینشأ ملفا خاصا للحدث ویرفعه إلى قاضي الأحداث بموجب المادة 

  لقاضي الأحداث أن یطلب من وكیل الجمهوریة أن یعهد بالتحقیق إلى قاضي التحقیق في حالة 

  .تشعب القضیة

بموجب  الإجراءات المناسبة مع الحدث واتخاذیقوم قاضي الأحداث بإجراء التحقیق حیث  

ق إ ج، ویصدر قاضي الأحداث الأمر المناسب بعد رفع الملف إلى وكیل  453المادة 

الجمهوریة سواء بإنتفاء وجه الدعوى أو إحالة الحدث على قسم المخالفات بالمحكمة أو إحالته 

  1.ق إ ج 458إلى قسم الأحداث في حالة الجنح طبقا للمادة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                  

.138بارش سلیمان، مرجع سابق، ص   -1  
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  المبحث الثالث

  للدعوى العمومیة على شرطفي تحریك النیابة العامة سلطة تعلیق 

 عقوبات الرامیة لتطبیق الإجراء تحریك الدعوى العمومیة بتنفرد النیابة العامة في كأصل عام 

غیر أن المشرع رأى أن بعض  ضد مرتكبي الجرائم المنصوص علیها في القانون الجزائي،

، یملك المتضرر سلطة تقدیر مصلحته ومدى بارتكابهاالجرائم بحسب طبیعتها أو لصفة المتهم 

ومنه أوجب المشرع توافر شرط وجود شكوى  الجزائیة لمرتكبها،متابعة أو عدم ملاءمة الملاءمة 

عامة لإعمال سلطتها في تحریك أو طلب او إذن حسب كل حالة لفسح المجال أمام النیابة ال

المقیدة لسلطة النیابة العامة،  ن هذه الشروطالدعوى العمومیة ومباشرة الإتهام، ومنه لبیا

صدور مطلب الثاني نتطرق فیه لشرط الشكوى، أما التقدیم شرط خصصنا المطلب الأول ل

  .الإذنحصول شرط  في المطلب الثالثنتناول و  ،الطلب

  الأولالمطلب 

  كوىــم الشـتقدیرط ــش

في الفرع  نبین، و الشكوى في الفرع الأول مفهومنقف في دراسة هذا المطلب على توضیح 

لتحریك الدعوى العمومیة، فیها المشرع وجوب الحصول على الشكوى  اشترطالتي  الثاني الجرائم

  .أما الفرع الثالث نتطرق فیه للآثار تقدیم الشكوى

     الشكوىمفهوم : الفرع الأول

بوقوع  إبلاغ المجني علیه النیابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي "الشكوى"ـ یقصد ب

الفاعل   توصلا إلى معاقبة ومنه ة عنها، طالبا تحریك الدعوى العمومیة الناشئ ،جریمة معینة

  1.على شكوىالجرائم التي یتوقف فیها تحریك الدعوى العمومیة  في

كل  تعریفعدة تعریفات كثیرة، نأخذ منها على سبیل المثال في الفقه الفرنسي أیضا ونجد 

عبارة عن بلاغ بأن الشكوى  )  bouloc(بولوكو )Levasseur(لفاسورو stèfani ) (ستیفاني من 

مباشرة  صادر من ضحیة الفعل الجرمي، یقدمها هذا الأخیر إلى ضابط الشرطة القضائیة أو

                                  

   ، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،إجراءات الدعوى الجنائیة في ضوء المستحدث من أحكام النقضعدلي أمیر خالد،  1-

  . 264د ط، د س، ص 
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بشكلیات معینة، كما یمكن تقدیمها لقاضي التحقیق أن تكون مقیدة إلى وكیل الجمهوریة، دون 

   1.مصحوبة بإدعاء مدني

بالطریق المباشر أمام المحكمة هو بمثابة شكوى مقدمة الدعوى العمومیة ویلاحظ أن رفع 

  .ق إ ج 72، وهذا ما نص علیه المشرع الجزائري في المادة إلى جهة مختصة

التي لا یمكن  - أحد الجرائممن المتضرر  طرفالذي یتقدم به ال "الإخطار"فإن وكذلك 

المشرع تقدیمها من  استوجب هو بمثابة شكوى - للنیابة العامة تحریك الدعوى العمومیة بصددها

  2.محددة قانونا على سبیل الحصرحالات  المتضرر في 

في شخصه أو ماله  فیها، فأصابه الاعتداءمن وقع علیه من الجریمة  "المتضرر" ـ ویقصد ب

  كأصل عام  "المجتمع"تبیان المقصود بالمتضرر لأن أو شرفه أو حریته، وهذا التوضیح هو ل

المفروض على النیابة المجني علیه من وقوع الجرائم، إلا أن قید الشكوى المتضرر العام و هو 

هي الشكوى المقدمة  لتحریر سلطتها في تحریك الدعوى العمومیةمن المشرع العامة المشترط 

        3.حقوقه المادیة أو المعنویة عن الجرائم التي أصابته فيمن المتضرر المباشر سواء 

طریقة تقدیم الشكوى أو شكلها، فلم ینص المشرع الجزائري في قانون الإجراءات وعن 

ة صحكیفیة تقدیمها أو النموذج الذي تنصب فیه الشكوى، ومنه یستنتج ضمنیا الجزائیة على 

للمجني علیه أن یقدمها للشرطة القضائي     أن كما أو كتابة،  تقدیمها بأي الأشكال سواء شفاهة

         ورود الشكوى  فائدةإلا أن الواقع العملي یثبت أو للنیابة العامة أو لقاضي التحقیق، 

لشرطة القضائیة عن الشفهي لتبلیغه الكتابي، وهذا ما یفرض على الشاكي حتى في في شكلها 

 یوقعل المدونة المحاضرأو الضابط  ةالقضائی عون الشرطة أن یقدم له ،وقوع جریمة في حقه

   .، وحتى یثبت بالكتابة تقدمه بـ الشكوىتصریحاتهعلى ما تضمنته من 

القانونیة  "السن"نلاحظ عدم نص المشرع في قانون الإجراءات الجزائیة على ذلك إلى جانب 

وما یفهم من في طلب التعویض، المدنیة والمتمثلة التي تمنح المتضرر أهلیة مباشرة حقوقه 

                                  

    مجلة الإجتهاد القضائي،  العدد التاسع، الحق في الشكوى في التشریع الجزائري والمقارن، عبد الرحمان خلفي،  1-

  . 10جامعة محمد خیضر بسكرة، ص 

، دار العدل للنشر والتوزیع، الشكوى كقید عام على حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى الجنائیةأحمد أحمد أبو سعد،  2-

   .11، ص 2005لطبعة الأولى، سنة مصر، ا

.114جلال ثروت، سلیمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص   -3  
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    نصي الذ القانون المدنيمواد عدم تطرق المشرع لأهلیة المتضرر هو الإحالة ضمنیا إلى 

  : منه على أن 40في المادة 

لمباشرة  كامل الأهلیة یكونكل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة، ولم یحجر علیه، ( 

  .حقوقه المدنیة

  1).سنة كاملة) 19(عشر  تسعةوسن الرشد 

قانونیة للمطالبة بحقوقه المدنیة، ینبغي على ولیه أي أن المتضرر إذا لم یبلغ سن الرشد ال

بجریمة من جرائم الأموال فتقدم من أن یمثله في مباشرة حقوقه، إلا إذا كانت الشكوى متعلقة 

   2.الوصي أو القیم

  تقدیم شكوىالجرائم التي یشترط فیها : الفرع الثاني

       على شكوى في الجرائمإلا بناء من المقرر أنه لا یجوز أن ترفع الدعوى العمومیة 

 أغلبوتتفق المشرع فیها على وجوب تقدم المتضرر المباشر من الجریمة بشكوى، نص  التي

كما أجمع الفقه على على أن الجرائم المقیدة بالشكوى محددة على سبیل الحصر،  التشریعات

  3.القیاس في النصوص المقرر للشكوى استعمالأنه لا یجوز التوسع في التفسیر أو 

، المقیدة بشكوى المتضررر الذي على أساسه تحدد الجرائم ایعدم تحدید الفقه للمعوالملاحظ 

أكثر مما تمس المصلحة إلا أنه یمكن القول أن هذه الجرائم تمس مصلحة المجني علیه 

      4.حقه في العقاب تعلو على مصلحة الدولة اقتضاء، أي أن مصلحة المجني علیه في العامة

ثلاثة، تتمثل الأولى في بعض الجرائم عتبارات جرائي للشكوى بأحد اویفسر الفقه الدور الإ

من الجرائم تقوم صلات عائلیة بین یتصل الحق المعتدى علیه بعلاقة عائلیة، وفي الفئة الثانیة 

تكون إحدى علل التجریم حمایة شعور الجرائم الجاني والمجني علیه، وفي الفئة الأخیرة من 

  5.على شرفه واعتباره بالاعتداءالمجني علیه الذي أنتهك 

                                  

المتضمن ، 1975سبتمبر سنة  26الموافق لـ  1395رمضان عام   20المؤرخ في  58-75الأمر رقم  من 40المادة 1- 

   .المعدل والمتمم القانون المدني

، مذكرة ماجستیر  في القانون العام، جامعة الإخوة منتوري الدعوى العمومیةحقوق المجني علیه في قراني مفیدة،  2-

   .6ص  ،2008سنة  قسنطینة،

.123علي شملال، مرجع سابق، ص   -3  

. 287، ص 2007، دار النهضة العربیة، القاهرة، د ط، سنة شرح قانون الإجراءات الجنائیةأسامة عبد االله قاید،   -4  

.120محمود نجیب حسني، مرجع سابق، ص   -5  
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إستوجب فیها المشرع وجود شكوى للنصوص القانونیة الجزائیة التي  ملاحظفال وعلیه

سنه لهذه یجد أن المشرع الجزائري في ل المجرم، لتحریك الدعوى العمومیة من الفع المتضرر

نتناول ومنه ، )والمصالح المالیة للمجني علیه مصلحة الأسرة(هما   تینالنصوص راع مصالح

  :يعلى التقسیم الآتهذه النصوص 

  الجرائم المتعلقة بمصالح الأسرة: أولا

  :التالیة الجرائم في اشترط المشرع شكوى المجني علیه

  وهجر الزوجة جریمة ترك الأسرة -أ

أو هجر  إجراءات المتابعة الجزائیة في جریمة ترك الأسرةحیث استلزم المشرع لصحة 

      330المادة من الفقرة الخامسة  ، وهذا ما أكده في، وجوب تقدیم شكوى المتضررالزوجة

  :بالنص على أن الحالتین التالیتین ق إ ج

  )ترك الأسرة( الحالة الأولى -1

 أحد الوالدین الذي یترك مقر أسرته لمدة تتجاوز شهرین ویتخلى عن كافة التزاماته الأدبیة 

قطع ، وذلك بغیر سبب جدي، ولا تنأو المادیة المترتبة على السلطة الأبویة أو الوصایة القانونیة

الرغبة في استئناف الحیاة مدة الشهرین إلا بالعودة إلى مقر الأسرة على وضع ینبئ عن 

  .لعائلیة بصفة نهائیةا

ة الحق في تقدیم الشكوى التي اشترطها المشرع لصحالفقرة السابقة أن والملاحظ في 

یقم شریكه في الحیاة الزوجیة  لم الذي المتروك الزوجتقدم من المتابعة الجزائیة،  إجراءات

     .في الأسرةبمهامه المفروضة علیه 

   )جةهجر الزو ( الحالة الثانیة -2

ذلك لغیر  الذي یتخلى عمدا ولمدة تتجاوز شهرین عن زوجته مع علمه بأنها حاملالزوج 

  .سبب جدي

ولا ینفك القید عن حریة النیابة العامة في توجیه الإتهام حیث لا تحرك الدعوى العمومیة 

  .شكوى ضد زوجهاالمهجورة إلا بتقدیم الزوجة للزوج 
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  مة الزنا یجر  -ب

ق ع ج لكي تتم إجراءات المتابعة الجزائیة عن جریمة  339اشترط المشرع في نص المادة 

الزنا التي یرتكبها أحد الزوجین، تقدیم شكوى من الزوج المتضرر عن هذا الفعل المجرم، حیث 

الزوج المضرور،  إلا بناء على شكوىلا تتخذ الإجراءات : ( نص في الفقرة الرابعة على أنه

، والملاحظ أن المشرع أثبت لكلى الزوجین سواء )ذا الأخیر یضع حدا لكل متابعةوأن صفح ه

  .الرجل أو المرأة حقهما في تقدیم الشكوى

  جریمة امتناع تسلیم الولد المحضون -ج

من ق ع ج كل  228حیث یعاقب المشرع في هذه الجریمة المنصوص علیها في المادة 

تسلیم قاصر قضي في شأن حضانته بحكم مشمول الأب أو الأم أو أي شخص آخر لا یقوم ب

 ل من خطفه ممن، وكذلك كبالنفاذ المعجل أو بحكم نهائي إلى من له الحق في المطالبة به

     ،ا، أو أبعده عنه أو عن ذلك المكانأو من الأماكن التي وضعه فیه ،وكلت إلیه حضانته

  .تحایل أو عنف أو حمل الغیر على خطفه أو إبعاده حتى ولو وقع ذلك بغیر

في الحالة المذكور أعلاه تقدیم شكوى  اشترطق ع ج  229في نص المادة مشرع إلا أن ال

، ویترتب عدم تقریر حق الحضانة لصالحبممن صدر الحكم القضائي ق ع، أي  228بالمادة 

  .تقدیم شكوى المضرور عدم صحة إجراءات المتابعة الجزائیة

   قاصر إبعادخطف أو  جریمة -د

الذي لم  القاصرأو إبعاد جریمة خطف ق ع ج على  226في المادة المشرع الجزائري  نص

تقدیم المشرع اشترط لصحة إجراءات المتابعة الجزائیة في هذه الجریمة،  إلا أنه، یبلغ سن الرشد

ى لا تقبل إلا من له التي خطفها، وهذه الشكو  القاصر بالفتاة شكوى في حالة ثبوت زواج الرجل

حكم القضاء الخاطف إلا  بعد  ةلا یجوز الحكم بمعاقب هكما أنو  ،طلب إبطال الزواجصفة في 

  .بإبطال الزواج

  للمتضرر الجرائم المتعلقة بالمصلحة المالیة: ثانیا

       على المصلحة المالیة للمجني علیه، توقع الضرر بأنها  ،یرهاغتتمیز هذه الجرائم عن 

  ابعة المعتدي وتقدیر فائدته من متمراعاة إلا أن المشرع قدر أن المتضرر هو الأقدر على 

         خاصة بالأفراد،على مصالحه الخاصة، والحالات التي قدر المشرع أنها مصالح مالیة 
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، في شأن المعتدي علیها إجراءات المتابعة الجزائیة، إلا بشكوى مقدمة من المتضرر لا تتخذ

  :في الآتي تتمثل

   الأزواجوبین  والفروع لالسرقة بین الأصو -أ

   لادهمو بعة الأصول إضرارا بأق ع ج على عدم إمكانیة متا 368نص المشرع في المادة 

عن جریمة السرقة التي یرتكبها ضد أحد أو غیرهم من الفروع، كما لا یجوز معاقبة أحد الفروع 

  .في ارتكابه جریمة السرقة ضد الزوج الآخرأصوله ولو علا، وكذا عدم معاقبة أحد الزوجین 

ع من الجرائم في الحالات التي بینها في نص المادة وبحسب عفو المشرع عن هذا النو 

 للنیابة العامة ولا یمكن ،ةم یخول للمتضرر عدا حقه في المطالبة بالتعویضات المادیالسابق، ل

  .المتابعة الجزائیة إجراءات اتخاذ

   الأقارب والحواشي والأصهار السرقة بین - ب

 الأقارب والحواشي والأصهار لغایة الدرجة الرابعةبالنسبة لجرائم السرقة التي تقع بین 

المتابعة الجزائیة  إجراءات اتخاذ، لم یجز المشرع ق ع ج 369والمنصوص علیها في المادة 

      أن على بینه وبین السارق صلة القرابة ر إذا كان ص المتضر شخشكوى من الإلا بتقدیم 

   .الدرجة الرابعة لا تتعدى

  المسروقات وإخفاءجرائم النصب وخیانة الأمانة  -ج

 ،)جریمة النصب( 372 :كل من المواد بقانون العقوبات هذه الجرائم في نص المشرع على 

أقر تطبیق الأحكام المتعلقة بفرض قیود ، إلا أنه )إخفاء الأشیاء( 387، )یانة الأمانةخ(  376

 سوغ لسلطة الإتهام متابعةی ومنه لا تحریك الدعوى العمومیة على حریة النیابة العامة في

إخفاء الأشیاء المسروقة إلا بتقدیم شكوى من الشخص مرتكبي جرائم النصب وخیانة الأمانة و 

  .من ق ع ج 373و  369مع مراعاة المادة لمتضرر، ا

نلاحظ أن نطاق الجرائم التي اشترط المشرع  ،ومن مراجعة باقي نصوص قانون العقوبات

باعتبارها الخلیة الأساسیة  الأسرةوعرى  بمصالحالجرائم الماسة  ، لا یتعدىفیها وجود شكوى

قیدة یدخلها المشرع في دائرة الجرائم الم للمجتمع، أما باقي المصالح الشخصیة للفرد فحسب، فلم
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وإنما منح في بعض هذه الجرائم للشخص  الإجراءات بصددها بشكوى المتضرر، لاتخاذ

  1.المتضرر حق الصفح عن المعتدي في أي مرحلة كانت علیها الدعوى العمومیة

  الجرائم الواقعة في خارج الإقلیم الوطني -د

جنحة  قانون إ ج ج على أن كل واقعة موصوفة بأنهامن  583فإنه بعد أن نصت المادة 

في نظر التشریع الجزائري أو في نظر التشریع البلد الذي وقعت فیه، وبعد أن قررت متابعة 

المتهم من أجلها والحكم علیه في الجزائر إذا كان مرتكبها جزائریا، وتوفرت الشروط المنصوص 

     ج فإنها قد نصت بعد ذلك على أنه لا یجوز ق إ 582علیها في الفقرة الثانیة من المادة 

     مة تبعا لشكوى من الشخص المتضررلنیابة العامتابعة المتهم إلا بناء على طلب لأن تقع 

   2.أو تبعا لبلاغ مقدم من سلطات البلد الذي وقع علیه ارتكاب الجریمة فیه

  الشكوىالمترتبة على اشتراط آثار : الفرع الثالث

السلطة التقدیریة للنیابة إجراءات المتابعة الجزائیة هو منح  اتخاذأن الأصل في  باعتبار

استثناء فإن اشتراط الشكوى في اتخاذ ما تراه مناسبا إزاء الجرائم التي تصل إلى علمها، العامة 

في هذا الفرع إلى أثر  نتطرقومنه تحریك الدعوى العمومیة،  في النیابة العامة وارد على حریة

  .دیم الشكوى وأثر التنازل عنهاتق

  الآثار الإجرائیة السابقة للشكوى: أولا

التي أوجب ، من قانون العقوبات ص السالف ذكرهاالنصو الجرائم المعددة في إلى بالرجوع 

ابة العامة لا یجوز ییتضح لنا أن النلمتابعة مرتكبیها،  المشرع الجزائري وجود شكوى المتضرر

وإلا كانت الإجراءات من إجراءات المتابعة الجزائیة  إجراءلها في تلك الجرائم أن تتخذ أي 

دعوى العمومیة من على تحریك ال المقدمة من المجني علیه لاحقا، وإذا كانت الشكوى باطلة

     من بطلان،لا تصحح ما أصاب إجراءات الدعوى  ةاللاحقالنیابة العامة فإن هذه الشكوى 

  3.ذ تبقى جمیع الإجراءات باطلة ویتوجب إعادتهاإ

                                  

.11، مرجع سابق، ص عبد الرحمان خلفي   -1  
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السلطات ومنه یترتب على تقدیم الشكوى إذن برفع العقبة الإجرائیة التي كانت تحول بین 

لأن السلطة  1وبین حریتها في اتخاذ الإجراءات، لكنها لا تلزمها بمباشرة الدعوى أو برفعها،

 صدار ق إ ج ج، تمكنها من إ 36/5ابة العامة بمقتضى المادة یللنا المشرع التقدیریة التي منحه

الأوراق ولها أن تقدم طلب التحقیق فیها كما لها أن تحیل المتهم فیها إلى محكمة  ظحفمقرر 

الدعوى العمومیة دون تلقي شكوى من ة ركت النیاب، أما إذا وجه الإتهام وحوالمخالفاتالجنح 

بأن لا وجه للمتابعة  أمرر اصدإ التحقیق مآلهامرحلة في یة العمومالمتضرر، فإن الدعوى 

دعوى العمومیة للفصل فیها دون احترام الشروط الموقوفة علیها یحتم إذا قدمت ال، أما الجزائیة

لعدم احترام هذه الدعوى ان تحكم بعدم قبول الدعوى الجزائیة على المحكمة المعروضة علیها 

   2 .للشكوى إجراء جوهري هو تقدیم المتضرر

 3،بالشكوى قبل التقدمإجراءات البحث والتحري  اتخاذومنه یتضح لنا مما سبق أنه یجوز  

       ، الاستدلالاتشف عن الجرائم وجمع لأنها لا تحرك الدعوى العمومیة بل إن هدفها الك

      الاستدلالإلى أنه لا یجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات  اتجه ،رأي الفقه في هذا الصددإلا أن 

 4،الجرائم المقیدة بشكوى المتضرربشأن  أو التحقیق حتى في حالة الجریمة المتلبس بها،

            رمى المشرع إلى تحقیقه  الغرض الذي خوفا من تفویت ،"الزنا"جریمة  وبالأخص

إجراء وأي التستر على الأعراض، وتماسك الأسرة  الجریمة من طبیعة خاصة تتطلبلما لهذه 

 تتطلب التستر على الأعراض، وتماسك الأسرة وأي إجراء تتخذه النیابةأو  تتخذه النیابة العامة

المجني علیه یؤدي إلى انتشار الفضیحة، وقد لا یرید الزوج امة أو رجال الشرطة القضائیة العم

ة إلى نص بحاج أنه "أمجد سلیم الكردي"یرى الدكتور  ،ذلك، وعلى الرغم من وجاهة هذا الرأي

 ، لأنه یتفق والغایة التي اشترطها المشرع من وجود الشكوى، ونظرا للطبیعة الخاصةیقرره

  5.لجریمة الزنا

  

                                  

.406محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص   -1  

. 30عبد العزیز سعد، مرجع سابق، ص   -2  

  ، منشأة المعارف، الإسكندریة، د ط، )البدائل والمفترضات ( إنقضاء الدعوى الجنائیة مصطفى محمد عبد المحسن،  3-

   .98، ص 2003سنة 

، المركز القومي للإصدارات القانونیة، بطلان إجراءات الإتهام والتحقیق في ضوء الفقه والقضاءإیهاب عبد المطلب،  4-

   .27ص ، 2009مصر، الطبعة الأولى، 
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  حقة للشكوىجرائیة اللاالآثار الإ: ثانیا

النیابة  استردادمن أهم الآثار التي تترتب على تقدیم الشكوى من شخص المتضرر، هي 

الدعوى العمومیة والتصرف فیها أو السیر في إجراءاتها، كما تحریك العامة لحریتها الكاملة في 

  .إلى قاضي التحقیق لها الحق في رفع الدعوى إلى المحكمة أو

إلا أن تقدیم الشكوى لا یعني إلزام النیابة العامة في تحریكها والسیر فیها، بل تبقى لها 

فیها، في الحدود  ة أو صرف النظر عن السیرحریتها المطلقة في حفظ الدعوى العمومی

  .القانونیة التي قدرها القانون لسلطة الحفظ

وصدور الشكوى من المجني علیه إذا كان لا یلزم النیابة العامة بالسیر في الدعوى، فهو 

حیث نص  1عن الشكوى،كذلك لا یلزم المجني علیه نفسه، فقد أعطاه القانون حق التنازل 

جواز سحب المجني علیه لشكواه، لأن العلة التي منح المشرع من أجلها المشرع الجزائري على 

التي  منحهم لأجلها حق سحب شكواهم ملاءمة تقدیم الشكوى، لأشخاص بذواتهم حق تقدیر

    2قدموها،

الدعوى العمومیة،  انقضاءأسباب عدد  حین ق إ ج 6في المادة  ومنه نص المشرع الجزائري

لذلك أورد  وتأكیدا الدعوى العمومیة، انقضاءا كسبب من أسباب وعده سحب الشكوىحالة ذكر 

إجراء سحب الشكوى أو التنازل عنها كإجراء تنقضي به في نصوص عدیدة من قانون العقوبات 

  .الدعوى العمومیة

التنازل عن الحق في الشكوى كسبب یدور حول مدى إعتبار الخلاف الفقهي  غیر أن 

أنه إذا تنازل المجني علیه عن الشكوى بعد  الدعوى العمومیة، فذهب البعض إلى نقضاءلا

 لانقضاءوقوع الجریمة وقبل تقدیمها سقط حقه في الشكوى ولا یقبل منه تقدیمها بعد ذلك 

تنازلا فلا یعد  ،"مأمون سلامة"والذي یؤیده الدكتور  الرأي المخالفعن أما ، الدعوى العمومیة

لأن في حالة وقوع الجریمة وعدم الشكوى،  یعدل به المجني علیه عن تقدیمالذي  الإجراءذلك 

     3.منه عن مباشرة حقه في الشكوىیعتبر عدولا  مجني علیه بشكواهتقدم ال

                                  

.28إیھاب عبد المطلب، مرجع سابق، ص   -1  

.100مصطفى محمد عبد المحسن، مرجع سابق، ص   -2  

.412محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص   -3  



  السلطة التقدیریة للنیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة                    لفصـل الأولا             

 

 
65 

إعتبار الحق في التنازل عن الشكوى  من الخطأأنه  "عبد الرحمان خلفي"وكما یرى الدكتور 

   1.استعمالهقبل و نشوء الحق بعد ترد الانقضاءالدعوى العمومیة، لأن أسباب  لانقضاءسببا 

عن تقدیم الشكوى أن النیابة العامة لا تتقید بالوصف الذي ومن الآثار الإجرائیة الاحقة    

محل الشكوى، بل من واجب سلطة الإتهام أن تراعي الوصف یكیفه المجني علیه للواقعة 

  .ینطبق على الواقعة محل الشكوىذي القانوني الصحیح ال

تحرر النیابة العامة في الوقائع المقدم بشأنها المجني عله ومنه أیضا یترتب على تقدیم الشكوى 

المذكورة في الشكوى والجریمة الغیر مذكورة شكواه ولا تتوسع في التفسیر وإن كان بین الجریمة 

أو مماثلة للواقعة موضوع الدعوى لأن الشكوى محدودة النطاق بالواقعة  في الشكوى إرتباط

بل التجزئة، مثال ذلك أن یقتل الزاني شخصا أنه إذا كان الإرتباط لا یقغیر  2.المبینة فیها

لأن من عقوبة الزنا، فهذا النوع من الوقائع مرتبط إرتباطا لا یقبل التجزئة  لتسهیل فراره

ومنه إذا لم یقدم حدة الحكم أي صدور العقوبة الأشد وهي عقوبة القتل، الجریمتین تجمعهما و 

  .عن جریمة القتلالزوج المتضرر شكایة ضده لا یعني عدم تحریك النیابة العامة لدعوى 

للجریمة الواحدة فلا یقبل " التعدد المعنوي"أو المسمى بـ أما في حالة تعدد الوصف القانوني 

مثال أن تحرك النیابة العامة الدعوى العمومیة تحریك الدعوى العمومیة فیها إلا بتقدیم الشكوى، 

الفعل  ضح، ذلك أنالني الفعالزاني والزانیة لیس عن وصف الزنا وإنما عن جریمة الفعل الضد 

حالة عدم عرض له القضاء في المكون لهذه الجریمة هو ذات الفعل الذي أراد المشرع ألا یت

    3.الشكوى من المجني علیه

فقد لاحظ  ،المجني علیهمأو  حالة تعدد المتهمینأما في  ،وهذا في حالة تعدد الجرائم

بحیث  ،"مبدأ وحدة الجریمة"یجب أن تطبق على ضوء  الاستثنائیةالمشرع أن هذه القاعدة 

تحقق المساواة بین المتهمین، وعلى ذلك فیكفي تقدیم الشكوى ضد أحد المتهمین لكي ترفع 

       ، كما یكفي أن تقدم من أحد المجني علیهم إذا تعددوا ،الدعوى العمومیة علیهم جمیعا

التي أراد المشرع حمایتها بشرط تقدیم الشكوى هي مصلحة المجني علیه ذلك أن المصلحة 

                                  

.18عبد الرحمان خلفي، مرجع سابق، ص   -1  
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حقه في تقدیم الشكوى،  استعماللكي لا یتعسف المجني علیه في  1حمایة المتهمین،ولیس 

   .فیقدمها ضد من یرید ویعدل عن تقدیمها أو یسحبها على من یرید

  المطلب الثاني

  شرط صدور الطلب

     في هذا المطلب مفهوم الطلب في الفرع الأول، ونبین في الفرع الثاني الجرائم وضحن

لتحریك الدعوى العمومیة، أما الفرع الثالث  الطلب صدورالتي اشترط فیها المشرع وجوب 

  . طلبنتطرق فیه للآثار تقدیم ال

  مفهوم الطلب: الفرع الأول

بوقوع كتابة یقصد بالطلب قیام جهة ذات صفة عامة یحددها القانون بإبلاغ النیابة العامة 

هذه الجهة بمراعاة ارتكبت مخالفة لقوانین تختص  جرائم حددها القانون على سبیل الحصر،

رعى مصالح المجني علیه فیها وتطلب في هذا البلاغ تحریك الدعوى الجنائیة تطبیقها، أو ت

  2.ضد مرتكب الجریمة ورفعها

كذلك یعنى بالطلب تعلیق تحریك الدعوى العمومیة على إرادة السلطة أو الجهة التي وقعت 

الجریمة إضرارا بمصالحها أو التي إعتبرها القانون أقدر من النیابة على تقدیر ملاءمة تحریك 

تحریك الدعوى إذا سكتت هذه الجهات، فهو تعبیر عن إرادة سلطة الدعوى ورفعها، فلا یجوز 

جراءات الناشئة عن جریمة إرتكبت إخلالا بقوانین تختص هذه السلطة ي أن تتخذ الإعامة ف

عمل إداري       ( : ، حیث وصفت محكمة النقض المصریة الطلب بأنهبالسهر على تنفیذها

وبالتالي یعد هذا الطلب قیدا  3،)لا یعتمد على إرادة فرد ولكن على مبادئ موضوعیة في الدولة 

  .ومیةفي تحریك الدعوى العمردة على حریة النیابة العامة من القیود الوا

       ، "الشكوى"بلاغ في جریمة، ومن ثم فهو لا یختلف في شيء عن  "الطلب"یعد كما 

على  تتقدم به إما بصفتها مجنیا علیه وإما بوصفها أمینة "هیئة عامة"في أن صاحبه  إلا

، المضمون، فالطلب هو تعبیر عن إرادةطها، أما من حیث مصالح الدولة في جانب من نشا

                                  

.26المرجع نفسه، ص  -1  

  ، دار النهضة العربیة، القاهرة، شئة عن الجرائم المالیةاالأحكام الخاصة بالدعوى الجنائیة النهیثم عبد الرحمان البقلى،  2-

    .100، ص 2005د ط، سنة 
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لأن صاحبه یرید به أن یرفع العقبة الإجرائیة من أمام النیابة العامة ویحررها من ذلك القید 

  .الذي یغلها في تحریك الدعوى العمومیة

إشترط في التشریع المصري مثلا أن یكون حیث 1مكتوبا،دائما یرد ف ل الطلب كش عنوأما 

في الطلب، عدا ما إلا أنه لم یشترط بیانات معینة  هیئة العامة مكتوبا،الطلب الصادر من ال

إعتبره الفقه من المبادئ العامة التي لا تحتاج النص علیها قانونیا مثل وجوب ورود الطلب 

 ، كما تستوجب القواعد العامة أن یكون الطلبلأن التاریخ شرط عام في الأوراق الرسمیة مؤرخا

، وهذه البیانات مشروطة إصدار الطلبصاحب الصفة في ختص موقعا من الموظف الم

      2.للتحقق من صحة الإجراءات الجزائیة التي اتخذت في شأن الجریمة

     فبالنسبة للكتابة  المشرع الجزائري في صدور الطلب، استوجبهاأما عن الشروط التي   

          الجزائريالإجراءات الجزائیة في قانون عن شرط الكتابة سواء  المشرع صراحةنص لم ی

المبادئ مستمد من  لكن شرط الكتابة ،التي تستوجب صدور الطلب أو النصوص الجزائیة

  ذلك أن تصرفاتها ترد  ،الإجراءات العملیة التي تتصرف بها الإدارة أو الهیئة العامةالعامة و 

رسمي نه بلاغ لأ ،مكتوبالبلاغ لالمتضمن أن یصدر الطلب  ومن باب أولى ،ي شكلها الكتابيف

 القضاء، یستوجب صدوره في شكل كتابيجهاز الشرطة القضائیة أو  إلىعامة مقدم من هیئة 

ذي الصفة القانونیة في إصدار طلبات المتابعة المختص رسمي مؤرخ وموقع من الموظف 

    .الجزائیة

  الجرائم التي یشترط فیها صدور الطلب: الفرع الثاني

الإشارة إلى أن نطاق الجرائم المعلق تحریك الدعوى العمومیة فیها على شرط صدور ینبغي 

فبعضها یندرج  3،فهي غیر محصورة  ى سبیل المثالطلب من الهیئة العامة، أوردها المشرع عل

والجرائم الماسة بالخزینة  الجمركیةالماسة بالمصالح المالیة مثل الجرائم ضمن نطاق الجرائم 

 وبعضهاتحریك الدعوى العمومیة بصددها، العمومیة التي تتولى إدارة الضرائب المطالبة ب

       ومنه نحاول أن نذكر بعضا من نماذج ، ..ائم الماسة بالمصالح العسكریةمتعلق بالجر 

  :في التاليهذه الجرائم 

                                  

. 139 - 138ثروت، سلیمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص جلال   -1  

.141محمود نجیب حسني، مرجع سابق، ص   -2  

.38عبد العزیز سعد، مرجع سابق، ص   -3  
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 الجرائم الجمركیة -أ

من قانون الجمارك، نجد أن المشرع نص فیها على أنه  259من خلال قراءة نص المادة  

التنظیم والتشریع الذین تتولى إدارة الجمارك تطبیقهما، تكون ممارسة إذا تعلق الأمر بجرائم 

مباشرتها من طرف من اختصاص إدارة الجمارك، وان الدعوى الجبائیة تتم " الدعوى الجبائیة"

     أي أن الجرائم الماسة بالتنظیم والتشریع الجمركي رك أو بناء على طلب منه، یر الجمامد

لا یجوز لسلطة الإتهام ممثلة في وكیل الجمهوریة أن تتخذ إجراءات المتابعة الجزائیة إلا بناء 

   1.طلب صادر من إدارة الجماركعلى 

ومنه تعد الدعوى الجبائیة والمالیة من الدعاوى العمومیة الخاصة ولیست بدعوى مدنیة 

 فالاختصاصأما إذا كان الغرض من الدعوى تسلیط عقوبة سالبة للحریة ضد المتهم بالتبعیة، 

ولا یخول المشرع لإدارة الجمارك سوى التدخل یعود للنیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة 

الب بالتعویضات المادیة، وكذلك الأمر بالنسبة للجرائم الجمركیة المرتكبة من طرف كطرف مط

الإجراءات  قانونالحدث، والذي یخضع في المتابعة الجزائیة للقواعد المنصوص علیها في 

أي أن الأمر یعود للنیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة الجزائیة المتعلقة بالحدث الجانح، 

قیدت حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى ق إ ج  448وحدها ضد الحدث، إلا أن المادة 

    2 .العمومیة ضد الحدث بشكوى مسبقة من الإدارة صاحبة الشأن

  الجرائم الضریبیة -ب 

متعلقة بمخالفة التشریعات الضریبیة في القانون نص المشرع الجزائري على أن كل الجرائم ال

حریك الدعوى العمومیة فیها صدور طلب من إدارة الجزائري، تعتبر من الجرائم التي یجب لت

من قانون  534من قانون الضرائب المباشرة، والمادة  305الجمارك، وهذا ما أكدته المادة 

من قانون  34م على رقم الأعمال، والمادة من قانون الرس 119والمادة الضرائب الغیر مباشرة، 

المتعلقة ومنه صلاحیة تحریك الدعوى العمومیة  3.من قانون التسجیل 119الطابع والمادة 

                                  

.38عبد العزیز سعد، مرجع سابق، ص   -1  

 بوحجة نصیرة، سلطة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة، مدكرة ماجستیر في القانون الجنائي، جامعة بن عكنون 2-

   .80، ص 2001، سنة الجزائر

.164علي شملال، مرجع سابق، ص   -3  
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یعود لإدارة الضرائب، ولیس للنیابة العامة  بالجرائم المنصوص علیه في المواد السالف ذكرها

  .إلا حق الإنضمام في الدعوى كممثلة للحق العام

  جرائم الصرف -ج

المعدل والمتمم المتابعات الجزائیة في مجال مخالفة  96/22من الأمر رقم  9أوقفت المادة 

على شكوى من 1إلى الخارج،بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و التشریع والتنظیم الخاصین 

  .حد ممثلیهما المؤهلین لهذا الغرضالوزیر المكلف بالمالیة أو محافظ بنك الجزائر أو ا

إلا أن المقصود بها هو ) الطلب(ینبغي الإشارة إلى أن المشرع نص على شرط الشكوى و 

وتبعا لذلك لا یجوز للنیابة العامة مباشرة المتابعات القضائیة ضد مرتكبي جرائم  2،الطلب

، وإذا بادر بالمتابعات بدون شكوى فان الجهات المخولة قانونا )طلب(بدون شكوىالصرف 

لتي تتم بناء على شكوى كما تبطل إجراءات المتابعة ا ،تكون مشوبة بالبطلانات المتابعة إجراء

في الوزارة المكلفة بالمالیة أو بنك الجزائر إذا لم یكن مؤهلا من قبل الوزیر ظمن احد مو ) طلب(

  3 .أو محافظ بنك الجزائر لهذا الغرض

  الجرائم الماسة بالمصالح العسكریة-د

صدار طلب المتابعة سلطة إ "الدفاعوزیر "أقر المشرع للمصالح العسكریة ممثلة في حیث 

الموردون والممولون للمؤسسات العسكریة  االجزائیة للنیابة العامة عن المخالفات التي یرتكبه

والمنصوص علیها     الشعبي الوطني متعهدي تموین الجیشوالجنایات والجنح التي یرتكبها 

ق ع على عدم  164حیث نص المشرع في المادة ، من ق ع ج 163، 162، 161في المواد 

علیها في المواد السالف ذكرها إلا بناء  المنصوصشواز تحریك الدعوى العمومیة عن الأحوال 

بة العامة تقدیر ملائمة وبناء على ذلك، یبقى للنیا ،الدفاع الوطني روزیعلى شكوى مقدمة من 

لها أن تحفظ الشكوى إذا رأت الذي تختاره، و ، فلها أن تباشر المتابعات وفق الطریق المتابعة

                                  

بقمع مخالفة ق والمتعل 1996یولیو  9الموافق لـ  1417صفر عام  23المؤرخ في  22-96رقم من الأمر  9المادة  1-

   . التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج

.41عبد العزیز سعد، مرجع سابق، ص   -2  

       ، مذكرة ماجستیر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، جرائم الصرف في التشریع الجزائريمحادي الطاهر،  3-

  . 77مد خیضر بسكرة، ص حجامعة م
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مثلا أن عناصر الجریمة غیر ملائمة أو أن سببا من أسباب انقضاء الدعوى العمومیة یحول 

  .دون المتابعة

     الطلب المترتبة على اشتراطثار الآ: الفرع الثالث

النیابة العامة بتحریك الدعوى العمومیة ومباشرتها بحسب  لاحظنا سابقا أن اختصاصمما 

    مطلق لا یرد علیه قید، إلا استثناءا بنص المشرع، وأحوال الطلب هي من القیود  الأصل

  .التي ترد على حق النیابة العامة استثناءا من الأصل المقرر

  الآثار الإجرائیة قبل صدور الطلب: أولا

في مواجهة تحریك الدعوى العمومیة  عنابة العامة مقیدة قبل صدور الطلب تكون النی

القید على حریة النیابة العامة رجوعا  فمتى صدر الطلب رفعالجرائم المشترط فیها تقدیم طلب، 

      ویحق لها اتخاذ الإجراءات في شأن الواقعة أو الوقائع  ،إلى حكم الأصل في الإطلاق

     وتصح الإجراءات بالنسبة ویتعین الأخذ في تفسیره بالتضییق،  ،عنها الطلبالتي صدر 

العمومیة على صدور الدعوى  رفع قانونیة مما یوقف إلى كافة ما قد تتصف به من أوصاف

من وقائع لم تكن معلومة وقت صدوره  إجرائیاكانت وما یرتبط بها  جهةأي طلب بشأنه من 

    1.متى تكشفت عرضا أثناء التحقیق

ومنه إذا لم یكن للنیابة العامة الحق في توجیه الإتهام لمرتكبي الجرائم المستلزم فیها صدور 

عن وقوعها بشرط  الاستدلالاتالطلب، إلا أن لها أن تقوم بإجراءات البحث والتحري وأن تحشد 

لتي أو التفتیش أو المعاینة وغیرها من الإجراءات الماسة بالحریات وا بالاستجوابعدم القیام 

إلا بطلب صادر إلیها من الإدارة  اتخاذهاالنیابة العامة في سلطة منها أیضا قید المشرع 

  2.صاحبة الشأن

ویبقى لها أن تمارس صلاحیة الكشف عن الجرائم وإبلاغ المصالح المعنیة بها، فمتى قدرت 

تتخذ  بشأنها، ةالجهات المعنیة بالأمر والتي مست الجرائم مصلحتها أن تقدم طلبا للنیابة العام

   .في مواجهة هذه الجریمةئما ملامن الإجراءات ما تراه  36/5النیابة العامة بحسب المادة 

  

                                  

.268عدلي أمیر خالد، مرجع سابق، ص   -1  

.174علي شملال، مرجع سابق، ص   -2  
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  الآثار المترتبة بعد صدور الطلب: ثانیا

یسمح لها بإسترداد حریتها في توجیه الإتهام  للنیابة العامة جدیر بالذكر أن تقدیم الطلبالن إ

ومباشرة إجراءات التحقیق فیها، وبذلك تمارس سلطاتها المخولة لها  وتحریك الدعوى العمومیة

    .وغیرها من الإجراءات التي منحها صلاحیة إتخاذها مثل إجراء التفتیش والمعاینةقانونا 

تحریك الدعوى العمومیة، ولیست النیابة العامة إجباریة لا یدل على إلا أن تقدیم الطلب 

عن الواقعة الصادر من أجلها الطلب، فتستطیع إحالة الدعوى  ملزمة بتقدیم الطلب الإفتتاحي

بناء على محضر الاستدلالات إلى محكمة المخالفات والجنح، كما تملك سلطة حفظها بمقرر 

لأیة أسباب من أسباب الحفظ ومنها عدم الأهمیة، وإذا رأت النیابة العامة وجوب اتخاذ 

    1.فتتاحي لقاضي التحقیقإجراءات التحقیق الإبتدائي، تقدم الطلب الإ

المقیدة بصدور طلب،    ة ومیصرف بالدعوى العمتت فبینما لا یحق للنیابة العامة أنكذلك 

مع مرتكب الجریمة بحیث یؤول  الإدارات تملك حق الصلح، فإن المتهم ولا أن تصالح علیها

 فإنه یفضي  قبل صدور الحكمفإذا جرى الصلح  ،وإسقاطها ةومیذلك إلى وقف الدعوى العم

هذه الدعوى ترمي إلى تطبیق  كانت سواء ،إسقاطا مطلقا ونهائیا ةومیإلى إسقاط الدعوى العم

بحیث لا یمكن إصدار طلب جدید فیها، بید أن  2،للحریة المالیة أم العقوبات السالبة العقوبات

ودون ینصرف إلا على الوقائع والأشخاص التي كانت محل الطلب  أثر الصلح والتنازل لا

، وكذلك فإن التنازل لأحد المتهمین یعد تنازلا عن باقي المتهمین الوقائع الأخرى المرتبطة بها

   3.في ذات الواقعة دون غیرها والتي صدر عنها الطلب

 عقوبة على الدرجة القطعیة فإنه لا یؤثر الحكم اكتساببعد أما إذا لم یجر الصلح إلا 

وفضلا عما تقدم، فإن مما یجعل الدعوى  ،العقوبات المالیةیمحو بها وإنما  المقضي الحبس

ز بین النیابة العامة كهو هذا الفارق في المر   طابعا خاصاذات  ة التي تمارسها الإداراتیممو الع

  4.الإدارات وهذه

  

                                  

.128ى، مرجع سابق، ص لقهیثم عبد الرحمان الب  -1  

.84بوحجة نصیرة، مرجع سابق، ص   -2  

.129 ى، مرجع سابق، صلقهیثم عبد الرحمان الب   -3  

بوحجة نصیرة، مرجع سابق، ص    -4  
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  المطلب الثالث

  شرط الحصول على الإذن

نبین في هذا المطلب مفهوم الإذن في الفرع الأول، ونتطرق في الفرع الثاني إلى الجرائم  

لتحریك الدعوى العمومیة، أما الفرع  على الإذن الحصولالتي اشترط فیها المشرع وجوب 

  . الحصول على الإذنالثالث نتطرق فیه للآثار 

  مفهوم الإذن: الفرع الأول

    بمقتضاه سلطة عامة عن عدم اعتراضها على تحریك الدعوى العمومیة الإذن إجراء تعبر 

حدید شخص المتهم في الإذن بیان جوهري، أو رفعها ضد شخص ینتسب إلیها، ومن هنا كان ت

لإمكان تحریك الدعوى العمومیة أو رفعها إلى قضاء القانون  استلزمهومنه یعد الإذن إجراء 

امة قد یكون في رفع الدعوى علیه أو تحریكها ضده الحكم ضد شخص ینتسب إلى سلطة ع

قبل اتخاذ أي إجراء من إجراءات توجیه  استئذانهامن استقلال، فكان لا بد من مساس بما لها 

    1.لشخص مرتكب الجریمةالإتهام 

على شرط الكتابة أو بیانات  مشرع الجزائريالإذن فلم ینص ال صدر بهی عن الشكل الذيأما 

مي، سصدوره في شكل ر قتضي تمحددة، إلا أن طبیعته بإعتباره تصرفا صادرا عن سلطة عامة 

، وتاریخ صدور الإذن وتوقیع المتهم وصفته باسممكتوبا ومتضمنا البیانات الجوهریة المتعلقة 

  .الجهة المختصة بإصدار الإذن

أذون من أجلها لسلطة الإتهام في متابعة للجریمة المویستوجب أن یتضمن الإذن تحدیدا 

 لأن الإذن یقتصر على الوقائع الالتي تضمنها، ولا یفسر الإذنالقضاة محل الدعوى العمومیة، 

تفسیرا موسعا، ومنه لا یمتد الإذن إلى الوقائع التي كشف عنها التحقیق أو تكشفت أثناء 

بشرط أن لا تكون هذه ر الإذن عن هته الجرائم، المحاكمة لعدم إخطار الجهة المعنیة بإصدا

ما ومنبثقة عن مشروع إجرامي واحد، ك تكبة من القاضي متشابكة الوقائعالجنایة أو الجنحة المر 

متد إلى الأشخاص الغیر صادر في حقهم علق بالشخص المذكور فیه فقط ولا یتأن الإذن ی

   2.متمتعین بالحصانة ولم یأذن رفعها عنهم اإذا كانو  الإذن

                                  

.433محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص   -1  

.200علي شملال، مرجع سابق، ص   -2  
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ومنه فعلة تعلیق تحریك الدعوى العمومیة ومباشرتها على حصول النیابة العامة على إذن، 

لهذه الهیئات الإجراءات ضد المنتمین  اتخاذ، وتفادي لبعض الهیئات الاستقلالتكمن في توفیر 

   1.نحو معینههم على توجیو  بغرض تهدیدهم أو وسیلة للضغط علیهم

     شغلون وظائف عامة في الدولة یجب یكذلك رأى المشرع أن هناك بعض الأفراد الذین 

یتوفر لهم نوعا من الحریة في قیامهم بوظائفهم كنوع من الحصانة، ولهذا استلزم المشرع  أن

إلیها حتى تقدر مدى جدیة  ینتمونعلى إذن من الجهة التي لتحریك الدعوى ضدهم الحصول 

الإتهام من أجل أن لا تتشوه سمعة هؤلاء الأشخاص، ولا یستطیعون القیام بالمهام المنوطة بهم 

  2.لشبهات، أو اتهامات كیدیة

الدعوى   س موضوع الإذن هو المطالبة بتحریك إجراء سلبي في مضمونه، فلیإلا أن الإذن 

بل إن مضمونه عدم ممانعة السلطة التي تطلب القانون استئذانها قبل  ،ضد المتهم مباشرتها أو

جوهره عدم معارضة هو إجراء  ومنهتحریك الدعوى العمومیة أو مباشرتها ضد أحد أعضائها، 

  .امة التي تطلب القانون استئذانهاالسلطة الع

على طلب لا بناء القانون إصداره إالتي أناط بها مة االعكذلك فالإذن لا یصدر من السلطة  

رفع الدعوى العمومیة على المتهم  من النیابة العامة أو من أحد الأفراد الذین أجاز لهم القانون

  ، لأن القانون لا یخول للسلطة العامة المبادرة بتقدیم الإذن للنیابة العامة، بالإدعاء المباشر

      3.لا أكثر ولا أقل "بلاغا" إذنها عتبرأولو فعلت ذلك 

فردا  باعتبارهیحمي به المشرع المتهم لیس یتبین لنا أن شرط الحصول على الإذن  هنا ومن

في هیئة لها استقلالها وكرامتها وهیبتها، مما خاص في الجماعة ولكن بوصفه عضوا  امتیازذا 

  4.یجعل المساس به بغیر حق مساس بهذا الاستقلال وحط من هذه الكرامة

  

  

  

                                  

. 136فرج علواني ھلیل، مرجع سابق، ص   -1  

.165أمجد سلیم الكردي، مرجع سابق، ص   -2  

.434- 433محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص   -3  

.143جلال ثروت، سلیمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص   -4  
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  التي یشترط فیها الحصول على الإذنالجرائم : الفرع الثاني

النیابة العامة  لكي تستردوجوب الحصول على الإذن تتمثل الحالات التي إشترط فیها المشرع 

، وحالة الحصانة البرلمانیةحالة : هما حالتین ى العمومیةحریتها في تحریك ومباشرة الدعو 

  1.الحصانة القضائیة

  الحصانة البرلمانیة: أولا

بالحصانة البرلمانیة للنواب المجلس  109في المادة  1996لسنة الدستور الجزائري  إعترف

الشعبي الوطني ولأعضاء مجلس الأمة في مدة نیابتهم ومهمتهم البرلمانیة، وأكد الدستور على 

عدم جواز متابعة أو إیقاف النواب أو أعضاء مجلس الأمة، وعلى العموم لا یمكن رفع أي 

بسبب ما عبروا عنه من آراء دعوى سواء مدنیة أو جزائیة، ولا یمكن ممارسة أي ضغط علیهم 

  .أو ما تلفظو به من كلام، أو بسبب تصویتهم خلال ممارسة مهامهم البرلمانیة

على عدم  إمكانیة الشروع  1996من دستور  110كما أكد المؤسس الدستوري في المادة 

في متابعة أي نائب أو عضو في مجلس الأمة بسبب جنایة أو جنحة إلا بتنازل صریح من 

أو العضو مرتكب الجریمة، أو بإذن، حسب الحالة، من المجلس الشعبي الوطني أو من  النائب

  .مجلس الأمة الذي یقرر رفع الحصانة بأغلبیة أعضائه

حصانة برلمانیة لى نوعین من الحصانة البرلمانیة، نصتا عوالملاحظ أن المادتین 

  .موضوعیة، وحصانة برلمانیة إجرائیة

ص أو ما یصطلح علیه بالحصانة الشاملة، التي تن الموضوعیةیة البرلمانحیث أن الحصانة 

 الاطمئنانعلیها أغلب الدساتیر كمبدأ أساسي، حیث یوفر هذا المبدأ للنائب أو العضو جوا من 

    نتیجة منطقیة للمسؤولیة التي یتحملها النائب وهو یمارس عمله التشریعي، فهذه الحصانة 

  2.الشعب والأمة إرادةوهو یعبر عن أو العضو 

 من الدستور، 109ة نة محدودة ومقصورة على الأفعال المذكورة في الماداإلا أن هذه الحص

    .التصویت خلال ممارسة المهام البرلمانیةولا تتعدى الآراء والألفاظ، أو 
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مجلس المجلس الأمة بكامل حریته أثناء جلسات عضو النائب أو  والغرض منها أن یتمتع

حیث استهدف المشرع الانعقاد، أي أثناء دورة  أو مجلس الأمة، حسب الحالة، الوطنيشعبي ال

    ،السیاسي أو الخصومة الكیدیة للاضطهادعدم تعرض النائب أو العضو حمایة هذه المن 

مادام  إذ أن القید في مثل هذه الحالة على حریة النیابة العامة في المتابعة الجزائیة قید مطلق

       ارتكب الجریمة أثناء تأدیته لمهامه وفي سبیل التعبیر عن رأیه بصفته نائب أو عضو 

  1.في البرلمان

ة من ممجلس الأعضو التي تعني حصانة النائب أو  الإجرائیة أما الحصانة البرلمانیة

نص  ومن كن أن یتعرض لها في مدة تمتعه بصفة البرلماني،الإجراءات الجزائیة التي یم

لا یجوز الشروع في متابعة أي نائب أو عضو مجلس ( :أنه على 110الدستور في المادة 

جنایة أو جنحة إلا بتنازل صریح منه، أو بإذن، حسب الحالة، من المجلس  الأمة بسبب

  .)الشعبي الوطني أو مجلس الأمة الذي یقرر رفع الحصانة عنه بأغلبیة أعضائه

العضو أو حرمة طاقها على الإجراءات الماسة بشخص في ن أي أن هذه الحصانة قصر 

، ولا یجوز من باب بحیث لا یجوز القبض علیه أو استجوابه ولا  یجوز كذلك تفتیشهمسكنه، 

وذلك أهم -إلیه أو الصادرة منه، ولا یجوز خاصةأولى حبسه مؤقتا أو ضبط المراسلات الواردة 

أما سائر الإجراءات التي لا مساس لها بشخص رفع الدعوى الجزائیة ضده، -ما یتضمنه القید

أو حرمة مسكنه كإجراء سماع الشهود ومعاینة محل الواقعة وندب الخبراء، أو العضو نائب ال

صدور الإذن، ومنه للمتضرر من هذه الجریمة أن یرفع دعواه فیجوز اتخاذها دون توقف على 

كلیفه بالحضور أمام القضاء الجزائي المدنیة لطلب التعویض أمام القضاء المدني، كما یجوز ت

     2.باعتباره مسؤولا مدنیا، إذ لا ینطوي ذلك على اتخاذ إجراءات جزائیة ضده

في حق النائب أو العضو فقط  إجراء التوقیفأجاز اتخاذ  من الدستور 111إلا أن نص المادة 

ضبط في حالة من حالات التلبس المنصوص ، فالمرتكب لجریمة ذات عقوبة جنائیة أو جنحیة

المجلس الشعبي  مكتبر اخطبإ تقوم النیابة العامةوبذلك من ق إ ج،  41علیها في المادة 

 یطلب إیقافطر أن یمكن المكتب المخ الوطني، أو مكتب مجلس الأمة، حسب الحالة، فورا
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المتابعة وإطلاق سراح النائب أو عضو مجلس الأمة، على أن یعمل فیما بعد بأحكام المادة 

  .أعلاه 110

  الحصانة القضائیة :ثالنیا

الدستور العدالة، فأقر له  واستقرارشمل الدستور القضاة بالحمایة اللازمة لحسن أداء مهمتهم 

الضغوط والتدخلات والمناورات،    الحمایة الكاملة من كل أشكال  148الجزائري في المادة 

  .التي قد تضر القاضي في أدائه لمهامه، أو تمس بنزاهة حكمه

قضائیة وهیبتها بحمایة كرامة السلطة ال ونأي أن علة تمكین القضاة من الحصانة هي ص

علیها الكید، فأراد المشرع أن یحیط  أعضائها من الإجراءات التي تتسم بالخفة أو یبعث

وسلامتها، ویتضح الإجراءات التي تتخذ ضد القضاة بضمانات تستهدف التحقق من جدیتها 

بذلك أن الهدف من الحصانة لیس وضع القاضي في مستوى یعلو به على سائر المواطنین، 

  1.للسلطة التي تنتمي إلیها الاحتراموإنما مجرد توفیر 

علیهم حال إرتكابهم جرائم  قتطبالجزائري فئة القضاة بنصوص خاصة خص المشرع حیث 

من  576، 575، 574، 573ما نص علیه في كل من المواد  الجنایات أو الجنح، ومن ذلك

ومنه یقتضي القانون أن تمتنع النیابة العامة على تحریك ومباشرة الدعوى العمومیة ق إ ج، 

لیا محكمة ع -ینتمي إلیها القاضي الجهة العلیا التيضد القضاة، إلا بحصولها على إذن من 

  .حسب الأحوال -أو مجلس قضائي

 41حسب المادة  متلبس بهالجریمة جنایة أو جنحة  ارتكابهإلا أن ضبط القاضي في حالة 

، رغم تمتعه المؤقتإجراءات التوقیف وإیداعه الحبس  اتخاذق إ ج، لا یمنع النیابة العامة من 

 التقاضي امتیازخاصیة ائیة، لأن هذا النوع من الحصانة یفرض علیه التمتع ببالحصانة القض

لأن علة التشریع في عدم  2ته جزائیا،عإجراءات خاصة في متاب اتخاذلا غیر، والتي تعني 

منحه الحصانة في مثل هذه الجرائم المشهودة هو أن المشرع قدر أن مظنة الكید والاضطهاد 

تكون منتفیة في مثل هذه الحالة، وكذلك الدوافع الشخصیة فلا مكان لها في واقعة الجرم 

   3.المشهود
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  الآثار المترتبة على حصول الإذن: الفرع الثالث

الأشخاص مرتكبي العامة حریتها في تحریك ومباشرة الدعوى العمومیة ضد  تسترد النیابة

  بالحصانة البرلمانیة أو القضائیة، بعد حصولها على إذن السلطة العامة  تمتعینالجرائم الم

  .ون إلیهاالتي ینتم

إخطار الجهة المناط بها إصدار الإذن، أو أن هذه الأخیرة بادرة إذا لم تقم سلطة الإتهام بأما 

 ، فمآل إجراءات المتابعة الجزائیةالإذن دون إبلاغها بإخطار من النیابة العامةبتقدیم  وابتدأت

سلطة الإتهام الإجراءات الجزائیة ضد المتهم المحصن دون  كما أنه إذا ما اتخذت 1البطلان،

حق اللاخطار الإة، بتور، ولا یكون لها أن تصحح الإجراءات المشوبتكون قد خالفت الدسإذن 

حق لا نهلأالسلطة العامة المختصة  من إذنصدور قابل هذا الأخیرة حتى لو  لسلطة العامةل

   2 .على إجراءات المتابعة الجزائیة

ذن أو تتنازل عن الإومن المقرر أیضا أنه لیس للسلطة العامة مصدرة الإذن أن تتراجع 

لدعوى العمومیة         لأنها لا تملك سلطة تحریك ا 3،الذي قدمته بخصوص المتابعة الجزائیة

لا تتدخل كطرف مدني في الدعوى العمومیة، وإنما یقتصر دورها على رفع ولا مباشرتها كما 

الشخص المنتمي إلیها والمتمتع  ارتكبهعلى علم بما نة فقط لا غیر، مما یعني أنها االحص

    4.متابعته جزائیابلسلطة الإتهام لا تمانع قیام  وأنهابالحصانة، 
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  الفصل الثاني

   الدعوى العمومیةواستعمال  لنیابة العامة في مباشرةالسلطة التقدیریة ل

جمیع تظهر بها في  سبق أن أشرنا في الفصل الأول إلى أن النیابة العامة قد خولت سلطات

في مرحلة تحریك حدید سلطتها التقدیریة تإلى الدعوى العمومیة، وانتهینا بها  مرالمراحل التي ت

    السلطة التقدیریة للنیابة العامة  ،في هذا الفصل ص بالدراسةصوى العمومیة، ومنه نخالدع

  .الدعوى العمومیةواستعمال في مباشرة 

      فیها والسیر  للاتهام حیث نعني باستعمال النیابة العامة للدعوى العمومیة، مباشرتها

  .بشأنها نهائيإلى غایة صدور حكم 

  :، حسب التقسیم الآتيلفصل تقسیمه إلى ثلاثة مباحثقتضي دراسة هذا اتومن 

   السلطة التقدیریة للنیابة العامة في مباشرة الدعوى العمومیة المحركة من الغیر :المبحث الأول

  السلطة التقدیریة للنیابة العامة في مرحلة التحقیق الإبتدائي :المبحث الثاني

  م في مرحلة المحاكمةالسلطة التقدیریة للنیابة العا: المبحث الثالث
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  المبحث الأول

  السلطة التقدیریة للنیابة العامة في مباشرة الدعوى العمومیة المحركة من الغیر

الأصل في تحریك الدعوى العمومیة اختصاص تنفرد به النیابة العامة، باعتبارها ممثلة للحق 

   دعوى العمومیة ومباشرتها، فلهاالعام، ذلك أن منحها المشرع  سلطة تقدیر ملاءمة تحریك ال

أن تمتنع عن تحریكها فتصدر مقرر بحفظ ملف الدعوى، ولها أن تحیلها إلى المحكمة 

المختصة، كما لها أیضا أن تطلب افتتاح التحقیق بصددها إذا رأت أن محاضر جمع 

  .الاستدلالات غیر كافیة لرفع الدعوى إلى المحكمة

الحالات إنفراد النیابة العامة بالدعوى العمومیة، حیث غیر أن المشرع استثنى في بعض  

منح المتضرر صلاحیة تحریك الدعوى العمومیة إما عن طریق الإدعاء المدني، وإما عن 

طریق التكلیف المباشر، كما نجد أن لبعض الجهات القضائیة صلاحیة تحریك الدعوى 

مباشرة الدعوى العمومیة المحركة من  ولتبیان السلطة التقدیریة للنیابة العامة في 1العمومیة،

بین، نتطرق في المطلب الأول تحریك الدعوى لف الغیر قسمنا هذا المبحث إلى مططر 

       تحریك الدعوى العمومیة  همن طرف المتضرر، أما المطلب الثاني نتناول فی العمومیة

  .    من طرف الجهات القضائیة

  المطلب الأول

  ن طرف المتضررتحریك الدعوى العمومیة م

السلطة التقدیریة للنیابة العامة في عدم تحریك الدعوى العمومیة یمكن أن یضر بالمصلحة 

الخاصة للفرد المتضرر من الجریمة، لذا كان من المبرر أن مكن المشرع المتضرر من مراقبة 

عن طریق منحه صلاحیة رفع الدعوى العمومیة عن طریق  2النیابة العامة في تصرفاتها،

 في المادة  ، أو عن طریق التكلیف المباشرق إ ج 72م  الإدعاء المدني أمام قاضي التحقیق

، ومنه تقتضي دراسة هذا المطلب تقسیمه إلى فرعین، نتطرق في الفرع من ق إ ج مكرر  337

  .الأول للإدعاء المدني، ونتناول في الفرع الثاني التكلیف المباشر
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  الإدعاء المدني  :الفرع الأول

الأولى أن الدعوى العمومیة یجوز قانون الإجراءات الجزائیة بالمادة  فيقرر المشرع الجزائري 

للطرف المضرور أیضا أن یحركها طبقا للشروط المحددة في قانون الإجراءات الجزائیة، 

من للمتضرر  ج  إمن ق   72وبالرجوع لنصوص هذا القانون نجد أن المشرع منح في المادة

وتقتضي دراسة إجراء  ،یدعي مدنیا بأن یتقدم بشكواه أمام قاضي التحقیق المختصالجریمة أن 

، كما نتطرق لشروط إدعاء المتضرر مدنیا، ني أن نوضح مفهوم الإدعاء المدنيالإدعاء المد

  .ونبرز الآثار المترتبة على الإدعاء المدني

   مفهوم الإدعاء المدني: أولا

ق إ ج حق الإدعاء المدني، إلا أنه لم یتطرق         72أقر المشرع الجزائري في المادة 

إلى تعریفه، بل إكتفى بذكر جواز ممارسته من قبل المتضرر، ومنه لتوضیح مدلول الإدعاء 

  :المدني نلجئ إلى تعریف الفقه، حیث جاء على أنه

الإدعاء المدني من قبل الشخص أمام قاضي التحقیق، من شأنه أن یحرك الدعوى ( 

یة، وإن لم تتخذ النیابة العامة موقفا بشأنها، مكتفیة بالطلب من قاضي التحقیق المباشرة العموم

  1). المقررة من قبل قاضي التحقیق "السلفة"به على أن یكون المدعي الشخصي قد دفع

حق خوله المشرع للمضرور من الجریمة بأن یدعي : ( كذلك عرف الإدعاء المدني على أنه

لتحقیق بطلب التعویض عما أصابه من الضرر الناتج عن الجریمة، ویترتب مدنیا أمام قاضي ا

   2).على هذا الإدعاء تحریك الدعوى العمومیة تلقائیا 

  تحریك الدعوى العمومیة  المجني علیه وسیلة تخّولكما جاء أیضا أن الإدعاء المدني 

النیابة العامة عن  اعستقیتمكن من طرح دعواه المدنیة أمام القضاء الجزائي في حالة ى حت

   3.ذلك

                                  

        لبنان، الطبعة الأولى، -، منشورات زین الحقوقیة، بیروت)دراسة مقارنة(الهیئة الإتهامیة حبیب بولس كیروز،  1-

   .90، ص 2011سنة 

.209مرجع سابق، ص  علي شملال،  -2  

مصر، د ط،          -، دار الفكر العربي، القاهرةحق المجني علیه في تحریك الدعوي العمومیةمحمد محمود سعید،  -3

  .573، ص 1982سنة 
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وبالرجوع إلى هذه التعریفات نجد أن صلاحیة منح المتضرر من الجریمة حق تحریك 

الدعوى العمومیة لا یخلو من حكمة، ذلك أن النیابة العامة إعمالا لسلطتها التقدیریة         

ة لسبب یقوم لدیها في ملاءمة تحریك الدعوى العمومیة، قد تتغاضى عن إقامة الدعوى العمومی

كعدم أهمیة الجریمة، أو الرغبة منها في عدم اتساع رقعة الخلاف بین الجاني والمجني علیه، 

ومن ثم تقرر النیابة العامة حفظ أوراق القضیة، وفي الحالة الأخیرة تطوي النیابة العامة 

ة تمكنه من بتصرفها حقوق المتضرر، لذلك توجب العدالة منح الطرف المتضرر سلطة قانونی

 72اقتضاء حقه ممن اعتدى علیه عن طریق الإدعاء المباشر أمام قاضي التحقیق طبقا للمادة 

  1.ق إ ج

كذلك فإن من الفقه من اعتبر أن حق الإدعاء المدني یعتبر رقابة على تصرفات النیابة 

للمتضرر  العامة، إلا أن جانبا من الفقه، لا یوافق على كون هذا التبریر أساس منح المشرع

حق الإدعاء مدنیا للمطالبة بحقوقه، ولا یمكن حسب هذا الرأي من الفقه أن یكون للأفراد 

العادیین حق حمایة المصالح العامة للمجتمع، فهي من اختصاص النیابة العامة وحدها،      

تصها ولا یجوز أن یسمح للأفراد بتعطیل حریة النیابة العمة في تقدیر ملاءمة الإتهام التي اخ

المشرع باستعمالها، وحسب هذا الجانب الأخیر من الفقه أن للمتضرر من الجریمة الحق     

في اتخاذ طریق التظلم من عضو النیابة مصدر مقرر الحفظ، أو الالتجاء للقضاء المدني، 

وعلیه إذا ما منح المتضرر حقا خاصا رعایة لمصلحته، فلا یمكن القول بأن ذلك نوع من 

  2 .ى نشاط النیابة العامةالرقابة عل

إلا أن من الفقه من إعتبر منح المتضرر حق الإدعاء المدني، فیه ضمانة للمتضرر      

في تبسیط إجراءات حصوله على التعویض وجبر للضرر الذي أصابه جراء الجریمة، كما أن 

قیق      دفعهه للجوء للقضاء المدني دون القضاء الجنائي ینطوي على تجریده من میزة التح

في الدعوى، حیث أن القضاء المدني لا یخضع لفكرة الاقتناع الحر كما هو الشأن في القضاء 

   3.القضاء الجزائي

  .وهذا التبریر الأخیر یكفي حسب اعتقادنا لتمكین المتضرر من الالتجاء إلى الإدعاء المدني

                                  

.79بارش سلیمان، مرجع سابق، ص   -1  

  2-  .431محمد عید الغریب، مرجع سابق، ص 

.94ابق، ص جلال ثروت، سلیمان عبد المنعم، مرجع س  -3  
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  شروط إدعاء المتضرر مدنیا: ثانیا

تضرر أن یلجأ لطریق الإدعاء المدني، نجد نوعین من الشروط وبالنسبة للشروط التي تخول الم

شروط موضوعیة تتعلق بصفة المتضرر والجریمة المراد بصددها الإدعاء، أما النوع الثاني 

  .یتعلق بالشروط الإجرائیة

  الشروط الموضوعیة-أ

لي  من ق إ ج نجد أن الشروط الموضوعیة التي استوجب المشرع توافرها 2بمراجعة المادة 

الإدعاء المدني هي شرط وقوع الجریمة، وشرط حصول الضرر، وشرط تحقق صفة المضرور 

  .في المدعي

  شرط وقوع الجریمة-1

حدد المشرع الجرائم التي یمكن للمدعي المتضرر منها أن یلجئ إلى الإدعاء المدني،  

لبة بتعویض یتعلق الحق في الدعوى المدنیة للمطا: ( هق إ ج، حیث نص على أن 2بالمادة 

 27حیث صنف المشرع الجرائم في المادة ، ..)الضرر الناجم عن جنایة أو جنحة أو مخالفة

الجنایة، الجنحة، المخالفة، معتمدا العقوبة المقرر لها قانونا : من ق ع ج الجرائم ثلاثة أصناف

   .كمعیار للتصنیف

ة، وتعد جنحة الأفعال المعاقب ومن ثم تعتبر جنایة الأفعال المعاقب علیها بالعقوبات الجنائی

    1.علیها بعقوبات جنحیة، والمخالفة تلك المعاقب علیها بعقوبات المخالفات

 1990أوت  18المؤرخ في  24-90إلا أن المشرع بتعدیله لقانون الإجراءات الجزائیة رقم 

 إستبعد جرائم المخالفات من 2006دیسمبر  20المؤرخ في  22-06وإصداره للقانون رقم 

  .نطاق الإدعاء المدني أمام قاضي التحقیق

صفة الإضرار بمصلحة  -فعل أو إمتناع-حیث یكون السلوك المكون للواقعة الإجرامیة 

محمیة جزائیا، فالإضرار بمصلحة غیر محمیة جزائیا لا یترتب علیها جریمة وإن كان من 

  2.الممكن أن یشكل فعلا غیر مشروع في نطاق فرع آخر من فروع القانون

                                  

.24، ص 2003، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، طبعة الوجیز في القانون الجزائيأحسن بوسقیعة،   -1  

،  دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  الجزء الأول، الطبعة شرح قانون العقوبات القسم العامعبد االله سلیمان،  2-

  .60 ،  ص2005السادسة، لسنة 
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 أالمدنیة، أن یلج خطاءومنه لا یستطیع المدعي المتضرر من التصرفات الإداریة أو الأ  

  .لطریق الإدعاء المدني أمام قاضي التحقیق لطلب التعویض

  الضرر وجودشرط  -2

          ، كما یستوي أن یكون الضرر مادیا1أي أن یكون الضرر واقعا ولیس محتمل الوقوع

لأن الضرر المعتبر قانونا هو ما نص علیه القانون، فهو في جریمة  ،اأو معنویا أو جثمانی

     وي الحقوق، ذالقتل إزهاق روح المجني علیه، وینجر عنه ضرر مادي و معنوي للورثة 

وفي جریمة السرقة فإن الضرر هو حرمان صاحب المال من ماله، ولا یفرق القانون بین أن 

السرقة، أو فقیرا أدت السرقة إلى فقدان جمیع ما یملك، وكما یكون المجني علیه غنیا لا یتأثر ب

  2.كما هو الحال في جرائم السب والشتمفقط یكون الضرر مادیا قد یكون معنویا 

عن الجریمة، حیث عبر المشرع عن  ناتج ضرر مباشردعاء المدني وجود ویشترط لقبول الإ

      الأولىفي الفقرة  المدعي شخصیا علاقة السببیة بین الفعل المجرم والضرر الذي أصابال

شخصیا بكل من أصابهم ..یتعلق الحق في الدعوى: ( ج، ومنه نص على ق إ ج 2من المادة 

الذي  والضررالإجرامي ي وجود علاقة سببیة بین الفعل ، أ)عن الجریمة  تسببضرر مباشر 

 الذي أصاب شرغیر مباالأصاب المدعي، ومن ذلك لا یقبل الإدعاء المدني عن الضرر 

للمعمل فیتضرر المدعي بفقد عمله، وان كان  العامل جراء حرق الجاني المدعي، كأن یتضرر

        تلف المعمل ضرر ي أصابه من ذالمدعي في هذه الحالة متضررا إلا أن الضرر ال

  .لا یقبل الإدعاء منه مدنیا بتقدیم شكوى مصحوبة بإدعاء مدني لقاضي التحقیق غیر مباشر، 

  شرط توفر الصفة في المتضرر -3

  :أنهفي الدعوى المباشرة بالنص على حددت المادة الأولى في فقرتها الثانیة صاحب الحق 

          یجوز أیضا للطرف المضرور أن یحرك الدعوى العمومیة طبقا للشروط المحددة ( 

  .)في هذا القانون 

ي خضم حدیثه عن التعویض، ذكره یرى أن المشرع تعمد فوالملاحظ في الفقرة السابقة 

        فنجد أن هذا المصطلح أوسع من مصطلح المجني علیه، ذلك  ،"المضرور"مصطلح 

صفة للمعتدى علیه مباشرة بإعتداء مادي كالضرب والجرح أو سرقة  "المجني علیه"أن 

                                  

.530محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص    -1  

.111، ص 2006سنة ، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، د ط، الوجیز في القانون الجنائي العاممنصور رحماني،   -2  
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أشخاص ذوي حقوق المجني علیه، سواء كانوا ، كما یقصد بالمتضرر من الجریمة الخ..أمواله

  1.طبیعیین أو أشخاص معنویة

  مادي على المدعي، بل یمكن  اعتداءلا یعني بالضرورة وجود  المضرورمصطلح إلا أن 

ولا تتخذ  (:ق ع ج 4/ 339 في المادة علىأن یمس أهله كجریمة الزنا التي نص فیها المشرع 

 اختیارع قد وفق في ومنه نجد أن المشر ، ..) المضرور شكوى الزوجالإجراءات إلا بناء على 

المدعي الذي تضرر من وقوع الجریمة مباشرة دون  ر صفعبالمصطلح المناسب الذي ی

ك الدعوى العمومیة، ومنه تكون له مصلحة مباشرة في تحریأن یكون هو المجني علیه، اشتراط 

في الدعوى المدنیة وبعد تحریك الدعوى العمومیة تنفصل صلة المتضرر بها، وینحصر دوره 

أثناء تحدید شروط الإدعاء التبعیة على المطالبة بالتعویض، وهذا ما دفع المشرع الجزائري ب

   2.ق إ ج 75 على صاحب الحق في الإدعاء المدعي المدنيصفة  إطلاقالمدني إلى 

     التي تكسبه الحق  "الأهلیة القانونیة"ـ أن یتمتع المدعي المدني بكذلك یستلزم القانون 

من القانون  40وهذا ما أكدته المادة  3،وفقا لقواعد القانون المدني قه المدنیةمباشرة حقو  في

، ولم یحجر علیه ،كل شخص بلغ سنت الرشد متمتعا بقواه العقلیة(  :المدني بالنص على أنه

  .یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة

   .)وسن الرشد تسع عشر سنة كاملة

لا یكون أهلا : ( في النص على أنه من القانون المدني 42 المادةب أقره المشرعكذلك ما 

غیر یعتبر ، من كان فاقد التمییز لصغر في السن، أو عته، أو جنونلمباشرة حقوقه المدنیة 

حول ق م  43في المادة ویضف المشرع توضیحا ، )ممیز من لم یبلغ سن ثلاث عشرة سنة 

من بلغ سن الرشد وكان سفیها أو ذا غفلة، بلغ سن التمییز ولم یبلغ سن الرشد وكل من كل 

  .وفقا لما یقرره القانون یكون ناقص الأهلیة

مدعي لقبول إدعائه المدني التي تجب في الأیضا ومنه نستنتج أن من الشروط الموضوعیة 

ق الحصاحب ، ومنه یكون وجوب تمتعه بالأهلیة القانونیة الكاملة دون نقص أو عارض علیها

ن ق م والذین یمارسو  44في مثل هذه الأحوال من نصت علیهم المادة  المدنيفي رفع الإدعاء 

                                  

.85مرجع سابق، ص جیلالي بغدادي،   -1  
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 ،      "الولي"وهؤلاء هم ، لأهلیتهحق الإدعاء المدني بسم المتضرر الذي یعد فاقدا أو ناقصا 

تقدم ، كما أن للشخص المعنوي المتضرر من الجریمة أن ی"القائم علیه"، أو "الوصي"أو 

     .الذي مكنه القانون من أهلیة التقاضي القانوني همدني ممثلفي الإدعاء ال بالشكوى

  الشروط الإجرائیة للإدعاء مدنیا - ب

یتعین على : ( هالتي تنص على أن من ق إ ج 75 المادةق إ ج، و  72 ةعة المادبمراج  

    حرك الدعوى العمومیة إذا لم یكن قد حصل على المساعدة القضائیة المدعي المدني الذي ی

زومه لمصاریف الدعوى، وإلا كانت شكواه غیر مقبولة یودع لدى قلم الكتاب المبلغ المقدر ل أن

أن المشرع نص بالإضافة من المادتین یتضح لنا  ،)ویقدر هذا المبلغ بأمر من قاضي التحقیق 

لطریق  التجائهالمدعي أن یراعیها في  یتعین على شروطا إجرائیةإلى الشروط الموضوعیة 

ر، وأن تقدم تضر تقدیم شكوى من الم :المدني، وتتمثل هذه الشروط الإجرائیة فيالإدعاء 

  .وكذلك شرط دفع مبلغ الكفالةالشكوى لقاضي التحقیق المختص، 

  تقدیم شكوى من المتضرر -1

لقبول الإدعاء من ق إ ج  72المشرع في المادة  من بین الشروط الإجرائیة التي إفترضها

         أما قاضي التحقیق،  شكوىبـ  المدعي بالحق المدنيیتقدم أن  ،المدني من المتضرر

والبیانات ، هذه الشكوىالذي تقدم علیه  -كتابیة أم شفویة -شكلالإلا أن المشرع لم یحدد 

  .یستوجب ذكرها في الشكوىالجوهریة التي 

قید على كما تعرضنا له في الفصل الأول في ذكرنا للشكوى كبالنسبة لشكل الشكوى إلا أنه 

   بینا أن التطبیق العملي والعرف القضائي حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة، 

كثیرة من بینها ا في شكل كتابي، وهذا لفوائد هوى یفرض على المدعي تقدیمي تقدیم الشكف

رع لم یتطرق إلیها المشف إستوجب ذكرهاالتي وعن البیانات الجوهریة ، وجودها مادیاإثبات 

   1،وغفل عن تحدیدها

 ،ئه وترتیب أوراقه بإنتظاموالتي یقصد بها إنشا ،تشكیل ملف التحقیقعملیة إلا أنه بحسب 

إلى تاریخ وهذا إبتداء من تاریخ إخطار قاضي التحقیق بالوقائع وموضوع المتابعة الجزائیة 

یرها ووجودها مما یضمن تتبع حالة الإجراءات وقیام حجة على تحر  ،تسویة ملف الإجراءات

                                  

.88مرجع سابق، ص جیلالي بغدادي،   -1  



  الدعوى العمومیةواستعمال  مباشرةالسلطة التقدیریة للنیابة العامة في          انيثلفصـل الا             

 

 87 

حیث یستوجب أن تكون الشكوى المصحوبة بالإدعاء المدني مكتوبة، لتوضع في ملف ، الفعلي

  1.ملف الأصلأو  الأساسملف بـ والذي یسمى أیضا الموضوع 

المتمثلة البیانات الجوهریة  كوى المصحوبة بالإدعاء المدنيالش ینبغي أن تتضمنومن ذلك 

أو المدعى علیهم، وذلك ما عبر عنه المشرع  مدعى علیهال إسمو يالمدن إسم المدعيفي 

كل من وفي هذه الحالة یجوز لقاضي التحقیق سماع (  :ق إ ج على أنه 73بالنص في المادة 

المتضرر الواقعة الإجرامیة بیان وجوب  أما ،..)شهودا باعتبارهم أشیر إلیهم في الشكوى

ر یقدللواقعة الإجرامیة والضرر الناتج عنها معرفة ایتسنى لقاضي التحقیق  فغرضها أن بسببها

ق إ ج، بالنص  73الإدعاء المدني، وهذا ما عبر عنه المشرع في المادة قبول مدى ملاءمة 

مبررات أو لا تؤیدها  تسبیبا كافیا غیر مسببةالمقدمة  الشكوىوإذا كانت ..: ( على أنه

توقیع أما  ،مدة التقادمحساب في  دةفتكمن الفائ تاریخ تقدیمها، أما بالنسبة لذكر ..)كافیة

  .إثبات صفة مقدمهافالفائدة منها  ،المصحوبة بالإدعاء المدني الشكوى

  تقدیم الشكوى لقاضي التحقیق المختص -2

من المقرر قانونا أنه لیس لقاضي التحقیق أن یتدخل في الدعوى العمومیة ، وهذا لتكریس 

لا یجوز لقاضي التحقیق أن یحقق یق، ومن ذلك مبدأ الفسل بین سلطة الإتهام وسلطة التحق

بناء على أو ، ق إ ج 67م لجمهوریة طلب إفتتاحي من وكیل ابنفسه فالقضیة إلا بناء على 

  2.ق إ ج 72المنصوص علیها في المادة ى المصحوبة بالإدعاء المدني الشكو 

في المادة أكد المشرع إختصاص قاضي التحقیق في الحادث بالطریقتین السابقتین حیث 

یق في الدعوى لقاضي التحقإلا أننا نعني بالدراسة في هذا الصدد اختصاص ق إ ج  38/3

  .ء المدنيالعمومیة وإتصاله بها عن طریق الشكوى المصحوبة بالإدعا

تقدم الشكوى المصحوبة من ق إ ج بأن  72وبالنظر إلى ما إشترطه المشرع في المادة 

    حرك تیتبین لنا أن الدعوى العمومیة لا ت ،قیق المختصالتحبالإدعاء المدني أمام قاضي 

       قاضي تحقیق غیر مختص بالنظر  إذا حصلت الشكوى المصحوبة بالإدعاء المدني أمام

  .المسببة للضرر في الجریمة

                                  

  1-   .27، ص 2009 جامعة منتوري قسنطینة، سنة، أطروحة دكتوراه العلوم، ، قاضي التحقیقعمار فوزي 

.33حسن بوسقیعة، التحقیق القضائي، مرجع سابق، ص   -2  
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التبلیغات، كما لا یقبل  ة العامة یعد من قبیلفتقدیم الشكوى إلى الضبطیة القضائیة أو النیاب

لأن قاضي التحقیق العسكري وإن كان  ،قاضي التحقیق العسكريالمدني الذي یقع أما الإدعاء 

        المدنیة دعوى الممثلا لسلطة التحقیق في القضاء العسكري إلا أنه لا یختص بنظر 

كما أن تحریك الدعوى في القضاء العسكري مخول حتى لو كانت بالتبعیة للدعوى العمومیة، 

  1.من قانون القضاء العسكري 68و 24وذلك وفقا للمادتین  لوطنيفقط لوزیر الدفاع ا

إذا لم یكن قاضي : ( نص على أنهمن ق إ ج نلاحظ أن المشرع  77وبالرجوع لنص المادة 

أمرا بإحالة ق إ ج أصدر بعد سماع طلبات النیابة العامة  40التحقیق مختصا طبقا للمادة 

   ).یراها مختصة بقبول الإدعاء المدني المدعي المدني إلى الجهة القضائیة التي 

  مصاریف الدعوىشرط دفع مبلغ  -3

تحت طائلة عدم قبول إدعائه من ق إ ج على المدعي المدني  75 المشرع في المادة فترضإ

تحریكها بموجب الشكوى  یرغبالتي  العمومیة مصاریف الدعوى أن یقدم مبلغالمدني، 

هذا ما أكده المشرع بنصه على من الجریمة ، و  ار متضر بصفته  المصحوبة بالإدعاء المدني

إذا لم یكن قد حصل على یتعین على المدعي المدني الذي یحرك الدعوى العمومیة ( : أنه

المساعدة القضائیة أن یودع لدى قلم الكتاب المبلغ المقدر لزومه لمصاریف الدعوى، وإلا كانت 

  .)ي التحقیقشكواه غیر مقبولة ویقدر هذا المبلغ بأمر من قاض

    مدنيیكون المدعي الأن لقبول الإدعاء المدني التشریعات المقارنة  تلزم الكثیر منحیث   

المقررة من قبل  "السلفة"بـ في التشریع البنانيمبلغ مصاریف الدعوى والذي یسمى أیضا قد دفع 

      2،قاضي التحقیق

مصاریف الدعوى، إذا كان أعفى المدعي المدني من إیداع مبلغ والملاحظ أن المشرع 

تخفیفا منه المشرع نظام المساعدة القضائیة أقر حیث ، المساعدة القضائیةمستفیدا من إجراء 

لمتقاضي الذي لا یمكنه تحمل المبالغ المالیة المقدر دفاع اوضمان لحقوق التقاضي لمصاریف 

ملفه  إذا ما قبل الغأن أعفاه المشرع من هذه المب، ه قضائیاقحقو للرسوم وإجراءات مباشرة 

  .المقدم لطلب الإستفادة من المساعدة القضائیة

                                  

.88بغدادي، مرجع سابق، ص جیلالي   -1 

   .90، ص مرجع سابقحبیب بولس كیروز،  2-
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المادة الأولى من أشار بخصوص من لهم حق الإستفادة من هذا النظام في  المشرع أنحیث 

 یمكن الأشخاص الطبیعیة(  :على أنهتنص المتعلق بالمساعدة القضائیة  02-09الأمر رقم 

الربح ولا تسمح لهم مواردهم بالمطالبة بحقوقهم أمام والأشخاص المعنویة التي لا تستهدف 

 .القضاء أو الدفاع عنها الاستفادة من المساعدة القضائیة

یمكن أن یستفید من المساعدة القضائیة كل أجنبي مقیم بصورة قانونیة على الإقلیم الوطني 

 .و لا تسمح لهم مواردهم بالمطالبة بحقوقهم أمام القضاء

المساعدة القضائیة بصفة استثنائیة إلى الأشخاص اللذین لا یستوفون  غیر أنه یمكن منح

الشروط المنصوص علیها في الفقرتین السابقتین عندما تكون خالاتهم جدیرة بالاهتمام بالنظر 

 .إلى موضوع النزاع

تمنح المساعدة القضائیة بالنسبة لكافة المنازعات المطروحة أمام الجهات القضائیة العادیة 

     1 .) اریة وجمیع الأعمال والإجراءات الولائیة والأعمال التحفظیةالإد

طلبا أن یوجه  ،من نظام المساعدة القضائیة الاستفادةالمدعي المدني الذي یرید وعلیه ف

مكتوبا إلى وكیل الجمهوریة لدى المحكمة التي یوجد بدائرتها موطنه، ویجب أن یتضمن الطلب 

 6نون والمذكورة في المادة االقبالوثائق التي یتطلبها  مصحوبا ،عرضا موجزا لموضوع الدعوى

  . والمتعلق بالمساعدة القضائیة ،02-09قانون رقم المن 

المدعي من دفع المبالغ من المساعدة القضائیة یعفى  الاستفادةطلب  لَ بِ حیث إذا ما قُ 

تابة الضبط ومن كل المستحقة لحقوق الطالب والتسجیل وكالمبالغ  الإعفاءالمستحقة، ویطال 

   .سم القضائي أو الغرامة أو غیرهار لل إیداع

         75نص المشرع في المادة الجهة المحددة لمقدار مبلغ مصاریف الدعوى فقد وعن 

المختص بأمر من قاضي التحقیق من ق إ ج، على أن المبلغ الملزم على المدعي دفعه یقدر 

  .بقبول شكوى المدعي المدني

المدني أغفل قاضي التحقیق عن تحدید المصاریف ولم یطلب من المدعي  غیر أنه إذا

إیداعها مسبقا ووقع التحقیق بموافقة النیابة العامة انتهى بحكم بادانة المتهم ثم وقع الطعن فیه 

  بالاستئناف فلا یجوز للمجلس القضائي أن یقرر تلقائیا بطلان الدعوى العمومیة على أساس

                                  

 57-71، یعدل و یتمم الأمر رقم 2009فبرایر  25الموافق ل  1430صفر عام  29مؤرخ في  02-09قانون رقم 1- 

    .والمتعلق بالمساعدة القضائیة 1971غشت  5الموافق ل  1391جمادى الثانیة عام  14المؤرخ في



  الدعوى العمومیةواستعمال  مباشرةالسلطة التقدیریة للنیابة العامة في          انيثلفصـل الا             

 

 90 

لأن النیابة العامة بانضمامها إلى المدعي المدني وموافقتها یدفع الكفالة  أن الطرف المدني لم

أقامت ثم مباشرتها لها أمام قاضي التحقیق ومحكمة الجنح على تحریك الدعوى العمومیة 

  1.عة للإدعاء المدنيبصبحت غیر تاأالدعوى العمومیة بذاتها و 

  الآثار المترتبة على الإدعاء المدني: ثالثا

بملف المصحوبة بالإدعاء المدني أسلوب إخطار لإتصال قاضي التحقیق  شكوىتعد ال 

  :آثار یمكن تلخیصها فيالدعوى، ویرتب هذا الإخطار 

   الآثار العامة للإدعاء المدني -أ

للشكوى المصحوبة بالإدعاء المدني تأثیر على صفة الصفة القانونیة للنیابة العامة والمدعي 

شكوى المدعي المدني یصبح كل من هذا الأخیر والنیابة التحقیق ، فمتى تلقى قاضي المدني

في الدور من حیث المصالح التي یدافعان  اختلافطرفین في الدعوى العمومیة مع العمومیة 

هو مركز الدعوى العمومیة المحركة من طرف المتضرر النیابة العامة في  مركز، إلا أن عنها

الصالح العام ومصلحة المجتمع یابة العامة من تدخلها الخصم الشریف للمتهم، حیث تبتغي الن

  2.تحریكها من قبلهافي هذه الدعوى رغم عدم 

لمتهم ل أمر من قاضي التحقیق یقضي بأن لا وجه للمتابعة الجزائیةإذا ما صدر إلا أنه 

ضه ولیس لها أن تعو ، ي مسؤولیة إتجاه المتهمألا تتحمل النیابة العامة ف،  مدنیا المدعى علیه

من عكس العلى و ، تضرر مركزه جراء المتابعة الجزائیةعن مصاریف الدعوى العمومیة أو عن 

 لدعوى العمومیةل یكهحر مسؤولیته الناتجة عن تمن  أن یتهربلا یستطیع ذلك فالمدعي المدني 

إمكانیة تقدمه بطلب التعویض عن الضرر الذي سببه له للمتهم  ، لأن المشرع منحضد المتهم

   3.عن شكواه التعسفیة مالإتها

  الآثار الخاصة للإدعاء المدني - ب

لتي إستوجبه المشرع لقبول إذا ما حقق المدعي المدني الشروط الموضوعي والإجرائیة ا

قیام قاضي التحقیق بالتصرف في ملف الإدعاء المدني وذلك الدعوى، ترتب عن هذا القبول 

  .من ق إ ج 78، 77، 73: اءات المنصوص علیها في الموادالإجر  بإتباع

                                  

.89جیلالي بغدادي، مرجع سابق، ص   -1  

.244مرجع سابق، عوض حسن، علي   -2  

.76مرجع سابق، ص عمار فوزي،   -3  
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ق إج  73/1بحسب المادة یأمر قاضي التحقیق بعرض الشكوى على وكیل الجمهوریة حیث 

وكیل الجمهوریة أن یبدي طلباته في ها، ویجب على في أجل خمسة أیام وذلك لإبداء رأیه فی

ن یتولى هو مممثلا للحق العام  باعتبارهلأن وكیل الجمهوریة  أجل خمسة أیام من یوم التبلیغ،

 ضد الشخص المسمى أو الغیر مسمى عن طریق تقدیم الطلبات فیهامباشرة الدعوى العمومیة 

     الأصلي المحالة إلیها ولها سلطة التدخل ویساهم في تشكیل المحكمة إلى سلطة التحقیق، 

نشأت عن  الأولى قد ما دامت بالتبعیة للدعوى العمومیةفي الدعوى المدنیة  الانضماميأو 

  1.لثانیةا

      عدم إجراء التحقیقأن تطلب من قاضي التحقیق المشرع للنیابة العامة  لم یجزكما 

، لعدة مبررات، یرى فیها المشرع عدم تدخل سلطة الإتهام ق إ ج 73/3المادة وهذا ما أكدته 

یفي تدرجي، ظو  التزام، فلیست بین النیابة العامة وقاضي التحقیق أي في عمل سلطة التحقیق

ز المشرع طلب ییجلا لفصل بین السلطات یفرض تكریس هذا الضمان، وكذلك لأن مبدأ ا

للمتضرر بالنظر للحق الخاص الذي منحه المشرع  ،النیابة العامة الرامي لعدم إجراء التحقیق

حیث قدر المشرع أن طلب النیابة  من الجریمة أن یرفع شكوى مصحوبة بالإدعاء المدني،

من إجراء تحریك الدعوى  الاستفادةن تعسفیا دافعه حرمان المدعي المدني العامة یمكن أن یكو 

   2.العمومیة التلقائي إذا ما قبلت دعواه المدنیة

 هاقدرتالتحقیق لأسباب  إجراءمن هذا المنع، أن یكون طلب عدم إلا أن المشرع استثنى 

غیر جائز قانونا  ومیة نفسهاتمس بالدعوى العم الوقائع ه إذا كانت أنتتمثل في  ،نیابة العامةال

أو كانت الوقائع حتى على فرض ثبوتها لا تقبل قانونا أي وصف  ،من أجلهامتابعة التحقیق 

  .جزائي

  :فيیتمثل على مآل الدعوى العمومیة  ترتبان أثرا الرفض والقبول حالتا أنغیر 

   :طلبال قبولحالة  -1

یستوجب علیه إصدار  لها قبو فإن  ،ؤسسةق أن طلبات النیابة العامة مإذا رأى قاضي التحقی

رفة الإتهام استئناف أمر قاضي في غ، ویكون للمدعي المدني حق بعدم إجراء التحقیقأمر 

                                  

.244علي عوض حسن، مرجع سابق، ص   -1  

القاهرة، دار الكتاب الحدیث، ، )دراسة مقارنة( بین سلطتي الإتهام والتحقیق ائف القضاء الجنائيظو الحمید أشرف، عبد  -2

   .84، ص 2010طبعة الأولى، سنة ال
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بعض أوامر  استئنافحیث أجاز القانون للمدعي المدني ق إ ج،  173طبقا لنص المادة 

قه بین المتهم والمدعي لقانون بتفریوا ،لى ما أجیز للمتهمقاضي التحقیق، إلا أنها لا تصل إ

التحقیق كان واضعا أمامه مركز كل منهما ومنزلته  استئناف أوامر قاضيالمدني في مجال 

ه وعدم المساس قدر المشرع وجوب إحاطة المتهم بضمانات كافیة للحفاظ على حقوق القانونیة،

   1.بشخصه ولا بجسمه ولا بإعاقة حریته

   :حالة رفض الطلب -2

طلبات النیابة العامة یستوجب علیه القانون ذكر  عدم قبولالتحقیق  قرر قاضيإذا ما 

  73/4المادة  ما نصت علیه وهذا دعت إلى رفضه لطلب عدم إجراء التحقیقالأسباب التي 

أمر  غرفة الإتهامفي أن یستأنف أمام الحق في هذه الحالة ولوكیل الجمهوریة  من ق إ ج،

بأن ألغت أمر قاضي التحقیق، النیابة العامة  لاستئنافام غرفة الإته استجابةالرفض، فإذا ما 

بإصدار أمر بأن لا وجه للمتابعة الجزائیة طبقا تعین علیها التصدي للموضوع الإدعاء المدني 

طبقا أمر قاضي التحقیق غرفة الإتهام ، غیر أنه إذا ما أیدت من ق إ ج 195لأحكام المادة 

ویصبح راءات التحقیق إج مواصلةقاضي التحقیق  فعلىمن ق إ ج  192/2لأحكام المادة 

  2.الأمر الصادر منه كامل الأثر

  التكلیف المباشر : الفرع الثاني

    یعد إجراء التكلیف المباشر بالحضور الوسیلة الثانیة التي مكن المشرع منها المتضرر 

نص قانون حیث من الجریمة لرفع دعواه ومباشرة حقوقه المدنیة أمام القضاء الجزائي، 

أمام  بالحضورمباشرة على جواز تكلیف المتهم مكرر  337الجزائیة في المادة الإجراءات 

من طرف المدعي المدني طبقا للأحكام التي نصت علیها نفس  محكمة الجنح والمخالفات

، كما نتطرق المباشر تكلیفني أن نوضح مفهوم الوتقتضي دراسة إجراء الإدعاء المدالمادة، 

التكلیف الآثار المترتبة على  نبین، و لیف المتهم مباشرة من طرف المدعي المدنيتكلشروط 

  .المباشر

  

     

                                  

.294سابق، ص ، مرجع ضمانات المتهم أثناء التحقیقمحدة محمد،   -1  

.225 -224، مرجع سابق، ص التحقیق القضائيأحسن بوسقیعة،   -2  
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  مفهوم التكلیف المباشر -أولا

مكرر        337في المادة  كما یسمیه المشرع الجزائري "التكلیف المباشر"یمكن تعریف 

تحریك للدعوى على أنه  كما یطلق علیه التشریع المصري، "الإدعاء المباشر"أو من ق إ ج  

عن ضرر  من طرف المتضرر من الجریمة وإقامة دعواه المدنیة بطلب التعویضالعمومیة 

الإدعاء المدني هو أسلوب لتحریك الجریمة أمام المحكمة الجزائیة، ویتضح من هذا التعریف أن 

  .الدعوى العمومیة

 اختصاصي خرقا لأصل سلطة تحریك الدعوى العمومیة للمدعي المدنحیث ینطوي تخویل 

 ،من ق إ ج ج 36/5المقرر لها بموجب أحكام المادة  بتحریك الدعوى العمومیةالنیابة العامة 

مصریة على أن حق رفع الدعوى بالطریق المباشر قد شرعه ومنه جرى قضاء محكمة النقض ال

العامة تقدیر النیابة القانون لمن یدعي حصول ضرر له من الجنحة أو المخالفة رغما عن 

  1.لإصدار مقرر حفظ الأوراق

     لإدعاء أو التكلیف بالحضور أمام المحكمة لالجزائري المشرع  إقرارمن علة الوتظهر 

تحریك الدعوى حق النیابة الأصیل في ل استثناءمنح المتضرر حق تحریك الدعوى العمومیة في 

 بالتعویض عن الضرر، بةوكذلك منح المتضرر حق إتباع الطریق الجزائي للمطال العمومیة،

   .جنحة أو مخالفةعن جریمة ناشئ التكلیف المباشر بالحضور  مادام هذا الضرر المقدم بصدده

ممارسة نوع من الرقابة على السلطة التقدیریة  المتضررتمكین ما أقره الفقه من وكذلك  

یر المشرع للتكلیف إلا أن الإعتبار الأهم من تقر للنیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة، 

تحریك الدعوى  ملاءمةأضرار إعمال سلطة الإتهام لمبدأ المباشر بالحضور هي تفادي 

  2 .العمومیة

  مباشرة بالحضورتكلیف المتهم  شروط -ثانیا

من ق إ ج أنه لقبول طلب المدعي المدني الرامي مكرر  337یتضح لنا من مراجعة المادة 

أن یتقید بمجموع الشروط  أما محكمة الجنح والمخالفات إلى تكلیف المتهم مباشرة بالحضور

  :ها في الآتيموضوعیة والإجرائیة، التي سنتناولال

                                  

.9 -8، ص 2003، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، د ط، سنة المباشرالإدعاء مصطفى مجدي هرجة،   -1  

   .31 - 28، ص 2007، سنة د ط كندریة،، دار الجامعة الجدیدة، الإسالاستثنائيرفع الدعوى بالطریق أحمد قطب عباس،  2-



  الدعوى العمومیةواستعمال  مباشرةالسلطة التقدیریة للنیابة العامة في          انيثلفصـل الا             

 

 94 

  للتكلیف المباشر الشروط الموضوعیة -أ

بما أن الحكمة من منح المشرع للمتضرر حق تحریك الدعوى العمومیة عن طریق تكلیف 

نفسها في تمكینه من الإدعاء المدني أمام هي ، ر أمام المحكمة الجزائیةبالحضو مباشر المتهم 

      لا تختلف عن الشروط التي سبق قاضي التحقیق، فإن الشروط الموضوعیة المستوجبة 

، وشرط حصول الضرر، وشرط وأن شرحناها في الفرع الأول والمتمثلة في شرط وقوع الجریمة

جدها في إجراء الإدعاء ، غیر أن ما یضاف إلى هذه الشروط والتي لا نتحقق صفة المضرور

شرط أن تكون الجریمة مما یجوز فیها التكلیف المباشر  المدني أمام قاضي التحقیق، یتمثل في

  1.بالحضور

حصر نطاق الجرائم المخول فیها للمدعي المدني تكلیف حیث نجد أن المشرع الجزائري قد 

عدم  ترك الأسرة، جریمة :من ق إ ج وهيمكرر  337المتهم مباشرة بالحضور في المادة 

  .إصدار صك بدون رصید القذف، حرمة المنزل، انتهاك تسلیم الطفل،

  أن المشرع لم یخول للمدعي المدني تكلیف المتهم مباشرة بالحضور في باقي الحالات إلا 

الثانیة من وهذا ما أكدته الفقرة  تصدار إذن من النیابة العامة ممثلة في وكیل الجمهوریةاسبإلا 

الصادر بتاریخ  هاالمحكمة العلیا في قرار  ذهب إلیهق إ ج، وأیضا ما مكرر  337 المادة

یمكن للمدعي المدني في الجرائم الخمسة المحددة بنص  : (أنهبنصها على  28/02/2007

ابة العامة، تكلیف المتهم مباشرة یمكرر من ق إ ج وبدون ترخیص من الن 337المادة 

نه القیام بذلك في الحالات الأخرى غیر المذكورة ومنها ولا یمك بالحضور أمام المحكمة،

   2.) ، إلا بترخیص من النیابة العامة)الوشایة الكاذبة(

بموجب الفقرة الثانیة  المدني لمدعيترخیص لالللنیابة العامة سلطة إصدار ورغم منح المشرع 

        حضور حق تكلیف المتهم مباشرة بال لیمارس بواسطتهمكرر ق إ ج  337من المادة 

      "نإذ"وجود فیها المشرع  اشترطإلى المحكمة إلا أن سلطة النیابة العامة مقیدة في الجرائم التي 

                                  

.82بارش سلیمان، مرجع سابق، ص   -1  

بتاریخ ، 335568قرار المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم ، 2008مجلة المحكمة العلیا، العدد الأول  2-

28/02/2007.  
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في مواد الجنایات  للمدعي المدني النیابة العامة نهائیا منح الترخیصولا تستطیع  1،"طلب"أو 

   .من ق إ ج 66بموجب المادة  لأن التحقیق فیها وجوبي

  للتكلیف المباشر لإجرائیةالشروط ا - ب

ها لقبول التكلیف المباشر بالإضافة للشروط الموضوعیة التي یستوجب القانون توافر 

على المدعي المدني أن یحقق الشروط الإجرائیة المنصوص علیها في ر ینبغي كذلك بالحضو 

ل والمتمثلة في شرط تقدیم المدعي المدني لشكوى أما وكیمكرر من ق إ ج،  337 المادة

، شرط تعیین المدعي المدني موطنا مختاراالكفالة لدى كتاب الضبط،  فع مبلغدالجمهوریة، 

  .ورقة التكلیف بالحضور وشرط تبلیغ

  شرط تقدیم شكوى لوكیل الجمهوریة -1

، إلا أن الواقع العملي "الشكوى"قد أغفلت ذكر عبارة مكرر من ق إ ج  337رغم أن المادة 

ائي أثبت أنه لا یمكن للمدعي المدني أن یكلف المتهم مباشرة وما جرى علیه العرف القض

  .بالحضور أمام المحكمة ما لم یقدم شكوى مكتوبة أمام وكیل الجمهوریة

أمام المحكمة لا یمكن أن یكون ضد مجهول،  )رالتكلیف المباش(ویلاحظ أن الإدعاء المباشر 

  .إذ یجب أن تكون الخصومة محددة بأطرافها أمام المحكمة

و تمكین المحكمة من إصدار أمر القبض ضد هكمة من تحدید هویة المشتكى منه حوال 

، كما یمكن للنیابة العامة تنفیذ الكم لورقة التكلیف بالحضور امتثالهالمشتكى منه في حالة عدم 

الصادر من المحكمة، وهذا في حقیقة الأمر في صالح المدعي المدني الذي یفیده فیما بعد أمام 

  2.ي الجزائي لاستیفاء حقه في التعویضالقاض

  دفع مبلغ الكفالة لدى كتاب الضبطشرط  -2

المشرع لقبول تكلیف المدعي المدني للمتهم مباشرة بالحضور أمام محكمة الجنح،  استوجب

المشرع في الفقرة الثالثة     أقرهذا ما  وجوب دفع مبلغ التسبیق الذي یقدره وكیل الجمهوریة،

على المدعي المدني الذي یكلف  ینبغي: ( بالنص على أنهمكرر من ق إ ج  337من المادة 

                                  

.27إیهاب عبد المطلب، مرجع سابق، ص   -1  

.52كوسر عثامنیة، مرجع سابق، ص   -2  
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 یقدرهلدى كاتب الضبط المبلغ الذي  یودع مقدمامتهما تكلیفا مباشرا بالحضور أمام محكمة أن 

  ).وكیل الجمهوریة 

هي تجنب إعسار المدعي المدني إذا ما قضي ببراءة المشرع دفع المبلغ  اشتراطوالحكمة من 

كذلك و للمدعي المدني الذي خسر دعواه، المصاریف القضائیة  یعود عبئ دفعحیث هم، المت

تكلیف المتهم مباشرة بالحضور فإن فرض المصاریف على عاتق المدعي المدني كتسبیق قبل 

       الإدعاء المباشر إلا إذا كان معتقدا بأحقیته حق لمباشرة المدعي المدني تجنب إساءة 

  1.هذا الحق استعمالشأن ذلك أن یضیق نطاق في التعویض، ومن 

أما بالنسبة للمدعي المدني الذي لا تسمح له موارده بدفع المقدر للتكلیف المباشر، فقد تولى 

المتضمن المساعدة القضائیة، وأعفى المدعي المدني  02-09المشرع هذا الأمر بالقانون رقم 

     2.من دفع مبلغ التسبیق

  مدني موطنا مختاراتعیین المدعي الشرط  -3

     : من ق إ ج بالنص على أنه 337أقر المشرع هذا الشرط في الفقرة الأخیرة من المادة 

موطن له بدائرة المحكمة المرفوعة أمامها  اختیاروأن ینوه في ورقة التكلیف بالحضور عن ( 

المدني  ، حیث ینصب هذا الشرط في مصلحة المدعي..)،الدعوى ما لم یكن متوطنا بدائرتها

  .لتبلیغه وإعلامه بكل الإجراءات التي تهم دعواه المدنیة بخصوص هذا التكلیف المباشر

  وشرط تبلیغ المتهم بورقة التكلیف بالحضور -4

) المتهم(لى المدعي علیه یتوجب على المدعي المدني إعلان ورقة التكلیف بالحضور إ

من ق إ ج      439للمادة قواعد طبقا للأو عن طریق التعلیق لشخصه أو في محل إقامته 

المقررة في قانون الإجراءات التي تحیل بدورها إجراءات التبلیغ والتكلیف بالحضور للأحكام 

فإذا كان المتهم محبوسا ، حیث یسلم التبلیغ عن طریق المحضر القضائي، المدنیة والإداریة

رجال الجیش من ضباط لسجن الموجود فیه، و إلى مأمور ا تبلیغهلسبب من الأسباب یكون 

  3.إلى إدارة الجیش بلغونوجنود الذین في الخدمة ی

                                  

.53لمرجع نفسھ، ص ا  -1  

 57-71، یعدل و یتمم الأمر رقم 2009فبرایر  25الموافق ل  1430صفر عام  29مؤرخ في  02-09قانون رقم 2- 

     .والمتعلق بالمساعدة القضائیة 1971غشت  5الموافق ل  1391جمادى الثانیة عام  14المؤرخ في

.42إیھاب عبد المطلب، مرجع سابق، ص   -3  
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  الآثار المترتبة على التكلیف المباشر بالحضور -ثالثا

 المقدم من طرف المدعي المدني بالحضور من الآثار المترتبة على قبول التكلیف المباشر

  مة الجزائیة عقدت الخصو بكل من الدعویین المدنیة والعمومیة وان المختصة المحكمة اتصال

لأن المتضرر ، بین المتهم والنیابة فهي وحدها الطرف الثاني مع المتهم في الدعوى العمومیة

      تكلیف المتهم مباشرة بالحضورتحریك الدعوى العمومیة عن طریق وإن خول له المشرع 

    المشرع بحسب ا إلا أنه لم یضعه في قدم المساواة مع مركز النیابة العامة التي خول له

رة الدعوى العمومیة كاختصاص أصیل، فدور المدعي المدني یقف مباش من ق إ ج 29المادة 

    1 .عند حد تحریك الدعوى العمومیة، وانعقاد الدعوى العمومیة بالتبعیة بینه وبین المتهم

مة الجزائیة أمام المحك مدنیة المرفوعةالأما بالنسبة لأثر تنازل المدعي المدني على دعواه 

التي تم بصددها التكلیف المباشر من الجرائم یمس الدعوى العمومیة، إلا إذا كانت الجریمة فلا 

المقیدة بشكوى المتضرر والتي أجاز المشرع للمدعي المدني أن یتنازل عن شكواه، حیث یترتب 

إلغاء جمیع ب علیه جراءات المتابعة الجزائیة للمتهم، لأن التنازل یترتإ انقضاءعن هذا التنازل 

تهدف التي لمدعي المدني الصریحة ل رادة، على أن یثبت هذا التنازل بالإإجراءات الخصومة

  2.إلى التنازل عن الدعویین المدنیة والعمومیة

متضرر للإدعاء المباشر، فقد منحه إساءة استعمال اللضمان حقوق المتهم من  هغیر أن

من ق إ ج  366المادة  التعویض، وكذلك ما أكدته ق طلبح من ق إ ج 78المشرع في المادة 

على المدعي المدني بأن یدفع للمتهم التعویض الذي أصابه  في وجوب حكم قاضي الموضوع

 من ق إ ج 434ماله لحقه في الإدعاء المدني، ومنه أیضا ما نصت علیه المادة عمن سوء است

الفة وأن الواقعة لیست ثابتة في حق قدرت المحكمة أنه لیس ثمة جنایة أو جنحة أو مخإذا ما 

المدعي مطالبة ینشأ حقه في أو لا یمكن إسنادها إلیه فتقضي المحكمة ببراءته، ومن ثم المتهم 

  3.المدني بالتعویض

                                  

.76 -75باس، مرجع سابق، ص أحمد قطب ع  -1  

.97مصطفى مجدي ھرجة، مرجع سابق، ص   -2  

.57كوسر عثامنیة، مرجع سابق، ص   -3  
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عن ام مسؤولیة المدعي المدني جزائیا قی منمن ق إ ج  300وكذلك ما نصت علیه المادة  

 ،وقائع أظهر القضاء عدم صحتهامبلغ ضده بهم الفیجیز المشرع للمتشكواه،  استعمالإساءة 

           1.وشایة كاذبةویتابع هذا الأخیر عن جریمة ال الشاكي ضد یرفع دعواه إلى القضاء الجزائيأن 

  المطلب الثاني

  الدعوى العمومیة المحركة من طرف الجهات القضائیة

     ضائیة استثناءا للجهات الق تحریك الدعوى العمومیةسلطة بعض التشریعات  منحت

      الاستثناءورغم أن هذا  لسلطة تحریك الدعوى العمومیة،النیابة العامة  مبدأ استئثارعلى 

بعض التشریعات ، إلا أن جانبا من الفقه و مبدأ الفصل بین وظیفة الحكم والاتهامل یعد خرقا

 روا أنها مبررة لاختراققد لاعتباراتأقرت منح سلطة تحریك الدعوى العمومیة للجهات القضائیة 

حالة جرائم و دراسة حالة التصدي في الفرع الأول، له من خلال  وهذا ما نعرض 2المبدأ،

   . في الفرع الثاني الجلسات

  جرائم الجلساتحالة : الفرع الأول

مظهرا من مظاهر الخروج على تحریك الدعوى العمومیة في حالة جرائم الجلسات حق  عدی

ة العامة في مثل هذه إلا أنه لتحدید سلطة النیاب، الإتهام ووظیفة الحكم فةظیو مبدأ الفصل بین 

سلطة القضاء في تحریك الدعوى العمومیة حالة  ونبرز، تنتعرض لمفهوم جرائم الجلساالحالة، 

    .وفي جرائم جلسات المحاكم المدنیةالمحاكم الجزائیة،  جرائم جلساتفي 

  جرائم الجلسات مفهوم :أولا

     رائم الجلسات نموذجا من نماذج الإتهام القضائي، حیث تجمع سلطة القضاء تعتبر ج

في یدها وظیفة الإتهام والتحقیق وتحقق صورة من أبسط صور العمل الإجرائي إذ تحرك 

     یوجه الإتهام  الدعوى فور وقوع الجریمة، وفي نفس مكانها وأمام ذات الشهود، فالقاضي

  3.أقوال النیابة والشهود والدفاع ثم یحكم في الدعوى إلى مرتكب الجریمة ویسمع

قعة بین بدایة عمل القاضي وإنهائه العمل، كما نا بالفترة الوازمافتتحدد أما بالنسبة للجلسة 

تتحدد مكانا بالموقع الذي تنعقد فیه المحكمة لمباشرة نظر إجراءات الدعوى المطروحة علیها، 

                                  

.250علي عوض حسن، مرجع سابق، ص   -1  

  2- .64عبد الحمید أشرف، مرجع سابق، ص  

.90جلال ثروت، سلیمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص   -3  
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المعتاد أو في مكان آخر، وهو معنى واسع یمتد لیشمل الفترة  في المكان الانعقادسواء كان هذا 

، وتظل التي تكون فیها المحكمة قد رفعت الجلسة للمداولة، والفترة التي تقضیها في المداولة

لمكان انعقاد الجلسة بعد رفعها تمهیدا الجلسة منعقدة إلى الوقت الذي تتم فیه مغادرة القضاء 

   1.للانصراف

التي عدها الفقه مبررا لتخویل قضاة المحاكم سلطة تحریك الدعوى العمومیة  تالاعتباراومن 

       وتمكین المحكمة تتمثل في حسن قیام الهیئات القضائیة بوظیفتها دون النیابة العامة، 

بطبعتها على انتهاك لما  من صیانة هیبتها وكفالة احترام الواجب لها، إذ أن هذه الجرائم تنطوي

  .واحتراممن هیبة  -في جلستها وهي تمارس عملها -حاط به المحكمةتبغي أن ین

علة ثانیة، فبعض هذه الجرائم یعطل عمل المحكمة، لأنه یخل بالهدوء المتطلب وثمة 

لمناقشة المتقاضین ووكلائهم وتأمل القاضي فیما یتعین علیه اتخاذه من قرارات، وبالإضافة   

ها     تلبس، والقاضي قد تحقق بنفسه من ذلك، وارتكابإلى ذلك فهذه الجرائم تكون في حالة 

       لتبریر الخروج  الاعتباراتفي مجلس القضاء ینطوي على جرأة بالغة، وتتضامن هذه 

   2 .عن القواعد العامة في الإجراءات الجزائیة

  المحاكم الجزائیةجرائم جلسات  :ثانیا

فمنها الأفعال التي تؤدي للإخلال ة، حسب كل حالتتعدد جرائم جلسات المحاكم الجزائیة 

فیما  هذا ما سنبینهأو جنح أو مخالفات، و جرائم تشكل جنایات  ارتكابومنها بنظام الجلسة، 

  : یلي

  الإخلال بنظام الجلسة -أ

   من ق إ ج  295في المادة على جریمة الإخلال بنظام الجلسة المشرع الجزائري نص 

       فللرئیسأحد الحاضرین بالنظام بأیة طریقة كانت  إذا حدث أن أخل: على أنهحیث أكد 

  .من قاعة الجلسة بإبعادهأن یأمر 

حدث خلال تنفیذ هذا الأمر أن لم یمتثل له أو أحدث شغبا صدر في الحال أمر  وإذا

السجن وحوكم وعوقب بالسجن من شهرین إلى سنتین دون الإخلال بالعقوبات الواردة  بإیداعه

  .)..والتعدي على رجال القضاء هانةالإضد مرتكبي جرائم  بقانون العقوبات

                                  

 . 342 - 341بق، ص محمد زكي أبو عامر، مرجع سا  -1  
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بالنص  زائیةأصول المحاكمات الجمن  399المادة في أقرها المشرع اللبناني الحالة ونفس 

إذا بدر من أحد الحاضرین أثناء انعقاد المحكمة في جلسة علنیة أو أثناء اجراء ( : على أنه

استهجان أو حركة ضوضاء علامة استحسان أو  تحقیقات في محل ما على مرأى من الجمهور

بأیة صورة كانت فیأمر رئیس المحكمة أو المحقق بطرده، فإذا أبى الإذعان أو عاد بعد طرده 

مع الأمر الصادر بهذا الشأن إلى محل التوقیف فیبقى موقوفا أربعا  وإرسالهفیأمر بتوقیفه 

      1). وعشرین ساعة على الأكثر

منوطان برئیسها، وهذه السلطة المتمثلة في ضبط  وإدارتهاالجلسة  ضبطوهذا معناه أن 

تعطیه الحق في الأمر بإخراج من یخل بنظام الجلسة في قاعتها، ولو اقتضاه  وإدارتهاالجلسة 

ول ستمرار في نظر الدعوى إلى حین دخالأمر إخراج كل الحاضرین، بشرط أن یتوقف عن الا

   إشارةأو  ة، ویعتبر إخلالا بنظام الجلسة كل فعل أو قولآخر، احتراما لشرط العلانیجمهور 

     في هذه الصورة لیس حكما والتالي لا یتفق مع احترام الواجب للمحكمة، والأمر بالإخراج

      "رئیس الجلسة"ولهذا فهو یصدر من " إداريأمر "هو  لا یحتاج إلى مداولة، بل فهو

  2".المحكمة"ولیس من 

  جنایة  أو و مخالفةجنحة أارتكاب  - ب

   لعقوبات بوصفها جنایةالمنصوص علیها في قانون افي الجلسة و إذا وقعت إحدى الجرائم 

  .العمومیة بصددهاالجزائیة أن تحرك الدعوى  أو مخالفة یخول المشرع للمحكمةأو جنحة 

    إرتكاب جنحة أو مخالفة-1

بین  التفرقة أثناء الجلسة یجبشكل جنحة أو مخالفة إذا ما ارتكبت إحدى الأفعال التي ت

في جلسة  ارتكابهاحالة ارتكاب الجنحة أو المخالفة في جلسة المجلس القضائي، وحالة 

الجلسة بتحریر محضر عن تلك الجنحة أو المخالفة  رئیسففي الحالة الأولى یأمر  3محكمة،ال

بعقوبة الحبس الذي تزید  إلى وكیل الجمهوریة، وإذا ما كانت الجنحة معاقبا علیها بإرسالهویقوم 

مدته على ستة أشهر جاز للرئیس أن یأمر بالقبض على المتهم مرتكب الجنحة، وإرساله فورا 

من ق إ ج  568بقا لأحكام المادة طلمثوله أمام وكیل الجمهوریة لإحالة على محكمة الجنح 

                                  

.92جلال ثروت، سلیمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص   -1  

.344محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص   -2  
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فإن الرئیس یأمر الجنحة أو المخالفة في جلسة المحكمة،  ارتكابأما في الحالة الثانیة أي 

بتحریر محضر عن تلك الجنحة أو المخالفة، ویقضي فیها في الحال بعد سماع أقوال المتهم 

والشهود والنیابة العامة  والشهود والنیابة العامة والدفاع فیها في الحال بعد سماع أقوال المتهم

    1.من ق إ ج 569طبقا لأحكام المادة  والدفاع

جنحة أو مخالفة في جلسة محكمة  إذا ارتكبت: ( إ ج بأنه من ق 570كما قضت المادة 

  .) 569جنایات طبقت بشأنها أحكام المادة 

سلطة محكمة یخول لهذه الأخیرة الفي جلسة حة أو المخالفة أن وقوع الجنوتجدر الإشارة إلى 

جریمة، إلا أنه یشترط توجیه الإتهام في فور وقوع الوى العمومیة وسلطة المحاكمة، تحریك الدع

وأصبحت الجریمة حیث إذا ما انتهت الجلسة زال حق المحكمة في توجیه الإتهام بهذه الطریقة 

  2.خاضعة للإجراءات العادیة

أثناء وجوده بالجلسة لأداء " محامیا"كما یشترط أن لا یكون مرتكب الجنحة أو المخالفة 

حضر بما وقع من جرم حین إذن هو تحریر مواجبه أو بسببه، لأن كل ما تملكه المحكمة 

إجراء       وإحالته للنیابة العامة التي تقوم بإخطار الهیئة التي ینتمي إلیها وهي نقابة المحامین، قبل

   3.أي متابعة ضد ذلك المحامي

  جنایة ارتكاب -2

    جنایة في جلسة محكمة  كابتار من ق إ ج في حالة  571 في المادةالمشرع  استوجب

قه ومعه ة تحرر محضرا وتستجوب الجاني وتسو تلك الجهة القضائی فإنأو مجلس قضائي 

  .أوراق الدعوى إلى وكیل الجمهوریة الذي یطلب افتتاح تحقیق

ارتكاب جریمة توصف بأنها جنایة فعلى الجهة القضائیة حیث نجد أن المشرع قدر في حالة 

       ع وتستجوب المتهم،تدون فیه الوقائالتي وقعت بها الجریمة أن لا تزید عن تحریر محضر 

دعوى العمومیة فیقوم ثم تحیل أوراق الدعوى العمومیة لوكیل الجمهوریة الذي له سلطة مباشرة ال

  .الإفتتاحي لقاضي التحقیق لفتح تحقیق في الدعوى العمومیة بدوره بتقدیم الطلب

                                  

.78بارش سلیمان، مرجع، ص   -1  

.46ص إیهاب عبد المطلب، مرجع سابق،    -2  
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أو الحكم ومن ذلك لیس للمحكمة سلطة تحریك الدعوى العمومیة أو فتح تحقیق مع الجاني 

  1.علیه فیها، ویقتصر دورها بإحالة ملف الدعوى إلى سلطة النیابة العامة

   جرائم جلسات المحاكم المدنیة: ثالثا

یختلف سلطات المحاكم المدنیة عن السلطات التي خولها المشرع للمحاكم الجزائیة بالنسبة 

  :، وهذا ما سنبینه في مایليلتحریك الدعوى العمومیة والحكم فیها

في ضبط بنظام الجلسة أقر المشرع سلطة رئیس الجهة القضائیة خلال الإبالنسبة لحالة 

الجزائي  قضاءفي ال سواء كانرصانة والوقار الواجب لهیئة المحكمة، الجلسة لضمان الهدوء وال

المتضمن قانون  09-08القانون رقم من  262وهذا ما نصت علیه المادة  أو المدني،

تجاوز الشخص الحاضر        إلا أنه إذا ما وصل الأمر إلى  2والإداریة،الإجراءات المدنیة 

من الجرائم المنصوص كأن یرتكب جریمة في الجلسة لحدود الوقار الواجب لهیئة المحكمة 

فلیس لجهات القضاء المدني سلطة تحریك الدعوى العمومیة ضد  ،علیها في قانون العقوبات

ثم تحیله إلى النیابة العامة حاضر وتكون ملفا ضد الجاني غیر أن لها أن تحرر الم، المتهم

لا تملك حق ، غیر أن النیابة العامة من ق إ ج 36/5حسب المادة  بما تقدره تصرف فیهلل

الجنایات التي یستوجب فیها المشرع إجراء التحقیق  جرائمنت من إذا كاحفظ الدعوى العمومیة 

  .من ق إ ج 66طبقا للمادة 

ع الجزائري منح للجهات القضائیة المدنیة سلطة تحریك الدعوى العمومیة ضد غیر أن المشر 

من ق إ م إ، حیث یبلغ رئیس  165وفقا للمادة د الزور، أو المرتكب لجریمة التزویر شاه

   .الجلسة الملف الدعوى العمومیة للنیابة العامة لقدیم طلباتها المكتوبة

هذه الأحوال عن تحریك الدعوى العمومیة ولیس  إلا أن سلطة الجهات القضائیة لا تزید في

  .لها أن تفصل فیها لأنها غیر مختصة بالفصل في المسائل الجزائیة

  من تقریر سلطة الفصل بناني لالكذلك التشریع و  3،وهذا عكس ما ذهب إلیه المشرع المصري

      الموظفینو القضاة على وشهادة الزور  الاعتداءإذا كانت من جرائم في الدعوى العمومیة 

                                  

.169محمود نجیب حسني، مرجع سابق، ص   -1  
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       رتكب وقائعها في جلسة الجهة القضائیة المدنیة، مال العاملین في الجهة القضائیةأو 

، ولا یشترط فیها سماع أقوال النیابة العامة حیث تنقلب إلى محكمة جزائیة أثناء نظرها للدعوى

التي تنظم طرق  للقواعد العامةإذ قد لا یتیسر في رأیهم ذلك، كما تخضع الدعوى العمومیة 

  1.الطعن في الأحكام الجزائیة

   تصديالحالة : الفرع الثاني

قضائیة حق تحریك الدعوى العمومیة، یعد التصدي من الحالات التي خول فیها للجهات ال 

   .وحالاتهوتستوجب دراسة هذه الحالة التطرق لمفهوم التصدي 

  مفهوم التصدي: أولا

من أنه لا یجمع في شخص واحد صفتي المقرر  تمثل حالة التصدي خروجا عن المبدأ

   2.قضاء الحكمالخصم والحكم معا بما یوجب الفصل بین سلطة الإتهام و 

على دعوى الذي یحصر وظیفة القضاء في الحكم  ،فالتصدي إذا استثناء على المبدأ العام

ة ظیفأن یباشر القضاء و ، إذ من شأن التصدي بالاتهاممختصة  امه سلطة أخرىحركتها أم

تعین تفسیر النصوص  الاستثنائينتیجة لهذا الطابع و  ،هي الإتهام اختصاصهغریبة على 

عدم  افي الحالات التي أوردها المشرع، مؤداه االخاصة بالتصدي تفسیرا ضیقا، وتعین حصره

       تقتصر على مجرد تحریك الدعوى،للمحكمة تصدي اس علیها، والسلطة التي یخولها الجواز القی

حكمت  أو، فإن حققتها ومنه تتولى التحقیق والحكم فیها سلطات مختصةمجرد الإتهام،  أي

   3.فیها المحكمة التي تصدت لها كان عملها باطلا

  ت التصدي وموقف المشرع الجزائريحالا: ثانیا

    وهي الحالة بالنسبة للمشرع الجزائري فقد نص على حالة وحیدة من حالات التصدي، 

أقر هذا الجانب من الفقه أن حالة حیث  ،"للتصدي"في تعریفه  4،یها بعض الفقهالتي اتجه إل

إلى بعض  –في القضیة الجزائیة  -التفات السلطة المناط بها التحقیقالتصدي تكون عند عدم 

    .الوقائع أو المتهمین

                                  

.353 - 352ص محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق،   -1  
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لیها والمنصوص ع "غرفة الإتهام"الحالة المقررة لسلطة وهذا ما أكده المشرع الجزائري في 

   یجوز لغرفة الإتهام : ( من ق إ ج حیث نص المشرع الجزائري فیها على أنه 187بالمادة 

أن تأمر من تلقاء نفسها أو بناء على طلبات النیابة العامة بإجراء تحقیقات بالنسبة للمتهمین 

تبطة في الجنایات والجنح والمخالفات أصلیة كانت أو مر  الاتهاماتالمحالین إلیها بشأن جمیع 

لا یكون قد تناول الإشارة إلیها أمر الإحالة الصادر من بغیرها الناتجة من ملف الدعوى والتي 

بأمر یتضمن القضاء بصفة جزئیة بألا وجه للمتابعة  استبعدتقاضي التحقیق أو التي تكون قد 

  .المختصة القضائیةعن البعض أو إحالتها إلى الجهة  أو بفصل جرائم بعضها

صدار حكمها دون أن تأمر بإجراء تحقیق جدید إذا كانت أوجه المتابعة المنوه ویسوغ لها إ

  ).ا أوصاف الإتهام التي أقرها قاضي التحقیق هعنها في الفقرة السابقة قد تناولت

یجوز أیضا لغرفة الإتهام بالنسبة ( : من ق إ ج بأنه 189وكذلك ما نصت علیه المادة 

    علیها ه التهمة طبقا للأوضاع المنصوصن تأمر بتوجیللجرائم الناتجة من ملف الدعوى أ

    قد أحیلوا إلیها ما لم یسبق بشأنهم صدور أمر نهائي  اإلى أشخاص لم یكونو  190في المادة 

  1 .) بألا وجه للمتابعة ولا یجوز الطعن في هذا الأمر بطریق النقض

ئیة افي قانون الإجراءات الجن المصريفقد أقر التشریع یة الأخرى التشریعات العرب عنأما 

حیث استثناء لكل من محكمتي الجنایات والدائرة الجنائیة بمحكمة النقض في حالة نظر 

الموضوع بناء على الطعن في الحكم الثاني لدواعي من المصلحة العلیا لاعتبارات قدرها 

          همالمشرع المصري نفسه أن تقام الدعوى الجنائیة على غیر من أقیمت الدعوى علی

أو عن وقائع أخرى غیر المسندة إلیهم أو عن جنایة أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة 

    2.علیها، ولا یترتب على هذا الحق غیر تحریك الدعوى العمومیة أمام سلطة التحقیق

أن المشرع الجزائري لم یخول المحاكم بمختلف درجاتها استعمال حق  وما تجدر الإشارة إلیه

في حالت  ، غیر أنه خولها سلطة تحریك الدعوى العمومیةلتحریك الدعوى العمومیة صديالت

  .ا ج من ق)  567،571، 296، 295، 237(  للأحكام المواد طبقا جرائم الجلسات
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لم  اغرفة الإتهام بصفتها درجة ثانیة للتحقیق سلطة توجیه الإتهام لمغیر أن المشرع أعطى 

، وهذا طبقا لأحكام من وقاع ومتهمین تدائي القائم به قاضي التحقیقإجراء التحقیق الإب ملهیش

  . من  ق إ ج 189و 187 تینالماد

  المبحث الثاني

  مة في مرحلة التحقیق الإبتدائياالسلطة التقدیریة للنیابة الع

سلطة التحقیق ممثلة في قاضي في التشریع الجزائري مرحلة التحقیق الإبتدائي تولى ی

استئناف  تحقیق في الدعوى العمومیة في حالةمن الغرفة الإتهام كدرجة ثانیة  ومكن ،التحقیق

، وتستقل هذه المرحلة عن مرحلة البحث والتحري التي یقوم بها رجال أوامر قاضي التحقیق

ختص بها سلطة تعن مرحلة المحاكمة التي و الضبطیة القضائیة تحت إشراف وكیل الجمهوریة، 

 -إتهام، تحقیق، محاكمة-الثلاث وظائفائري كرس مبدأ الفصل بین الالحكم، لأن المشرع الجز 

  .في الدعوى العمومیة نتیجة لتبنیه مبدأ الفصل بین السلطات

مطالب ثلاث، نطرق في المطلب الأول لمفهوم تقسیمه إلى وتقتضي دراسة هذا المبحث 

التحقیق وسلطتها أثناء اتصال النیابة العامة بقاضي التحقیق الإبتدائي، وفي المطلب الثاني 

السلطة التقدیریة للنیابة العامة أمام غرفة وأخیرا في المطلب الثالث نتناول  ،سیر التحقیق

  .الإتهام

  المطلب الأول

  مفهوم التحقیق الإبتدائي

لتعریف التحقیق  تقسمه إلى ثلاثة فروع، نخصص الفرع الأول المطلبدراسة هذا  تقتضي

        ،والحكم وظیفتي المتابعة التحقیق بین وظیفة عوقنبرز ملثاني أما في الفرع ا، الإبتدائي

  .خصائص التحقیق الإبتدائي نتطرق إلى بیانوفي الفرع الثالث 

  تعریف التحقیق الإبتدائي: الفرع الأول

التي تقوم بها یعرف التحقیق الإبتدائي على أنه مرحلة تتوسط مرحلتي التحریات الأولیة 

  1.، والتحقیقات النهائیة التي تقوم بها المحكمةالضبطیة القضائیة

                                  

.35محمد محدة، ضمانات المتهم أثناء التحقیق الإبتدائي، مرجع سابق، ص   -1  
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الإجراءات التي تهدف إلى التوصل لجمع الأدلة ( : بأنه "الطاهر المنتصر"ولقد عرفه 

لا تطرح المادیة والمعنویة بقصد معرفة الحقیقة والتثبت منها في أیة جریمة وقع ارتكابها حتى 

غیر أنه یأخذ على  ،) ن الوقائع والقانونعلى المحاكم غیر التهم المركزة على أساس قوي م

هذا التعریف أنه عام وشامل، حیث شمل مرحلة التحریات وكذا مرحلة التحقیقات الابتدائیة دون 

       . تفرقة

بأنه البحث الذي یتولاه الموظفون المختصون به : ( ، فلقد قال فیه"عبد الوهاب حومد"أما 

، ) وتقدیر ما إذا كانت الأدلة كافیة أم لا لإثباتها علیهلجمع أدلة الجریمة المنسوبة للمتهم، 

        ، غیرمصطلح التحقیق الإبتدائيغیر أن هذا التعریف كذلك لم یعطي المدلول الأدق ل

أدق تعریف هو ما عرفه و  یصلح أن یكون أصدق "محمد محدة"أن التعریف الذي یراه الدكتور 

      یقوم به قاضي التحقیق والهیئة الإتهامیة لذي هو التحقیق ا(  :في قوله" عاطف النقیب"

على ضوئها بإحالة في بعض الحالات لجمع الأدلة على الجرائم وفاعلیها واتخاذ القرار النهائي 

     الدعوى على المحكمة إذا كان الجرم قائما، والأدلة كافیة، أو لمنع المحاكمة إذا كان الجرم

  1).والقرائن بحق المدعى علیه الملاحق م تتوافر الدلائل قد سقط أو لم تكتمل عناصره أو ل

من القول أن التحقیق الإبتدائي هو ما تقوم به سلطة التحقیق من أعمال، وما ولیس أیسر 

تصدره من قرارات وأوامر بهدف كشف الحقیقة فیما یتعلق بأمر جریمة وقعت تمهیدا لإحالتها 

ورغم خذا فلا یقیم البعض وزنا لضرورة صدور إذا ما ارتأت ذلك إلى المحكمة المختصة، 

ینعت بأنه عمل تحقیق، وإنما المهم استهداف هذا العمل البحث العمل عن سلطة التحقیق كي 

عن الأدلة والتحقق من مدى ثبوت الجریمة الواقعة في حق النتهم، یستوي في هذا أن یكون 

، م عن أحد رجال الضبط القضائيالعمل صادرا عن سلطة التحقیق بالمعنى الدقیق للكلمة، أ

   ،)البحث والتحري( بل إن التحقیق یشمل لدى البعض في مفهومه الموسع التحقیق التمهیدي

   2.أو الأولى الذي یجریه مأمورو الضبط القضائي، وحالة التلبس

، نجد أن المشرع لم یتطرق لتعریف التحقیق الجزائري لقانون الإجراءات الجزائیةوبالرجوع 

        وبعض الإجراءات التي تدخل  مهام قاضي التحقیقبالنص على  اكتفىبتدائي، بل الإ

                                  

.37 ، صالمرجع نفسه  -1  

.28حكم، مرجع سابق، ص جنائیة من سلطة التحقیق إلى قضاء السلیمان عبد المنعم، إحالة الدعوى ال  -2  
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، 162، 91، 88، 80، 79 ،68، 67، 66، 38: منهاالنصوص بعض في  في صلاحیاته

    .من قانون الإجراءات الجزائیة 166، 164، 163

  حكمبعة والاوظیفتي المتن وظیفة التحقیق بی عموق :الفرع الثاني

اعدتین، هما الفصل بین وظیفتي الخصومة الجزائیة في التشریع الجزائري على ق تقوم

بعة ووظیفة التحقیق من جهة، ومن جهة أخرى الفصل بین وظیفتي الحكم ووظیفة االمت

  .لمدلول كل منهما عدتین إستوجب علینا التطرق، ولتوضیح القاالتحقیق

  ووظیفة التحقیق وظیفة الإتهام الفصل بین: أولا

  المبدأ مضمون -أ

الإتهام جهة غیر الجهة تولى كل ن وظیفتي المتابعة والتحقیق، أن تیقصد بمبدأ الفصل بی

  1.التي تتولى التحقیق الإبتدائي

      لا یجوز لقاضي التحقیق ،ووظیفة التحقیقبموجب قاعدة الفصل بین وظیفتي المتابعة 

     لعمومیة إما بواسطة النیابة العامةبنفسه بل یجب أن تحال الیه الدعوى اأن یخطر نفسه 

  2. التي تملك الدعوى العمومیة أو عن طریق المدعي المدني صاحب الدعوى المدنیة

   المبدأضمانات  - ب

  :نات من بینهاحیث یحقق هذا المبدأ عدة ضما 

  ضمان الحیاد التام للقائم بالتحقیق -1

الذي یعد المبدأ  "مبدأ الطلب"ائصه ، من خصمن المؤكد أن التحقیق الإبتدائي عمل قضائي

الأساسي في تحدید الرابطة بین الخصوم وممارسة الوظیفة القضائیة، فالقاضي لا یعمل من 

لأصبح مدعیا وقاضیا في نفس ، إذ لو قام ببدء الخصومة دون أن یطلب منه تلقاء نفسه

اد م والتحقیق، هو حیین سلطتي الإتهاالوقت، لذلك فالاعتبار الذي یقوم علیه مبدأ الفصل ب

القاضي الذي یجب أن لا تكون لدیه أیة نزعة جنائیة في حین أنه إذا كانت سلطة الإتهام بیده 

سبقا فلا یستطیع أن یلبي هذه الحاجة، إذ یعد عمل الإتهام من الناحیة الموضوعیة رأیا م

                                  

.81عبد الحمید أشرف، مرجع سابق، ص   -1  

.22ص    2- أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي، مرجع سابق،  
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في الدعوى  كطرف محاید ومنحازا، أو رأیا متخذا سلفا، یتعارض مع قاضي التحقیق ووضعه

  1.العمومیة

  ضمان حقوق للدفاع -2

ضمانات أخرى لحقوق الدفاع بالإضافة  وظیفة التحقیق إلى قاضي التحقیق إسناد یكفل

، لأن التحقیق الإبتدائي ینطوي على إجراءات تمس بحقوق الأفراد والاستقلاللضمان الحیدة 

حقیق في ظل نظام قاضي التحقیق، وحریاتهم، وذلك بهدف الوصول إلى الحقیقة ولا یبدأ هذا الت

إلا بناء على طلب إجراءه الصادر كتابة من سلطة الإتهام ممثلة في وكیل الجمهوریة، ویحدد 

والمتهم بارتكابها إن كان ووصفه القانوني وأدلة إثباته، هذا الطلب الواقعة موضوع التحقیق، 

قاضي التحقیق في ظل نظام معروفا، فلا یجري التحقیق في مواجهته دون توفرها، كما أن 

ین له مثلا أن الدعوى العمومیة منها إحدى حالات الفصل یملك رفض إجراء التحقیق إذا تب

  2.أو أن الواقعة الواردة بالطلب لا تشكل جریمة، بشرط أن یكون أمر الرفض مسبباالانقضاء 

  ضمان دقة وسلامة التحقیق -3

داها، أنه یجب أن تكون نظرة جدیدة للدعوى إن دقة وسلامة التحقیق یقومان على فكرة مؤ 

أنه لا یجوز لنفس  قاعدة التخصص قتضىأثناء التحقیق فیها، فم -بعد تحریكها-العمومیة 

     الشخص أن یمارس أكثر من اختصاص في آن واحد، ومنه لا یجوز أن یباشر التحقیق 

من تلقاء نفسه، فتحریك  إلا بمعرفة النیابة العامة، كما لا یجوز أن یختص قاضي التحقیق

النیابة العامة والمضرور مدعي الضرر عن طریق الإدعاء  اختصاصالدعوى العامة من 

إلا بعد  اختصاصهفي الدعوى، ومن ثم لا یجوز لقاضي التحقیق أن یباشر  بالحق المدني

      3.دعاء المدني أو التكلیف المباشرطلب النیابة العامة أو شكوى مصحوبة بالإ

  الفصل بین وظیفة الحكم ووظیفة التحقیق: ثانیا

إن مهمة قاضي التحقیق مقصورة على إجراءات التحقیق، وبقدر ما یمنع القانون على 

قاضي التحقیق إخطار نفسه بنفسه بقد ما لا یجیز له الحكم في القضایا التي سبق له أن حقق 

                                  

، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، )دراسة مقارنة(مبدأ الفصل بین سلطتي الإتهام والتحقیق أشرف رمضان عبد الحمید، 1- 

   .348، ص 2004د ط، سنة 

.355لمرجع، ص نفس ا  -2  

.83ص  مرجع سابق، حمید أشرف،عبد ال  -3  
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تناط بقاضي : ( أنه بالنص على من ق إ ج 38/1فیها وهذا ما أكده المشرع في المادة 

التحقیق إجراءات البحث والتحري ولا یجوز له أن یشترك في الحكم في قضایا نظرها بصفته 

  ). قاضي تحقیق وإلا كان ذلك الحكم باطلا

قضت المحكمة العلیا ببطلان قرار مجلس قضائي صادر عن هیئة تتضمن  الاتجاهوفي هذا 

  .لتحقیق في الدعوىقام بإجراء افي تشكیلتها قاضیا سبق له أن 

وسبق لنا القول في هذا الصدد، أن القانون لا یجیز لقاضي التحقیق إجراء التحقیق بدون 

وكیل الجمهوریة بالطلب الإفتتاحي أو من طرف المدعي المدني، غیر أنه بمجرد إخطار 

    في سیر التحقیق وهو في ذلك  یتمتع بصلاحیات واسعة واستقلالهإخطاره یسترجع حریته 

إلا أنه لا یستقل كلیة في أداء مهامه، حیث یبقى قاضي التحقیق خاضعا لرقابة ثنائیة، تتمثل 

  1.في رقابة أطراف الخصومة ورقابة غرفة الإتهام، وهذا من شأنه أن یحد من سلطته

  خصائص التحقیق الإبتدائي: الفرع الثالث

نسبة الجریمة إلى كل من ساهم یرمي التحقیق الإبتدائي إلى التثبت من الأدلة القائمة على 

في ارتكاب الجریمة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، ومنه وضع المشرع نظام التحقیق هذا لكي 

على جهات الحكم إلا القضایا الثابتة أو على الأقل القائمة على قرائن قویة لا تعرض 

یتحقق هذا وحتى  2ومتماسكة، وفي ذلك ضمان لمصلحة المجتمع والمتهم على حد السواء،

  :الغرض لا بد أن تتوافر في التحقیق الإبتدائي الخصائص التالیة

  خاصیة تدوین التحقیق: أولا

یتمیز التحقیق الإبتدائي بإعتباره عملا قضائیا بخاصیة التدوین، وإن كان المشرع الجزائري  

، 80، 79، 68: صراحة على مبدأ تدوین التحقیق، إلا أنه یستفاد من نصوص الموادلم ینص 

   تدوین التحقیق یعد من القواعد الأساسیة ، فمن قانون الإجراءات الجزائیة 108، 95، 94

في الإجراءات الجزائیة، والمقصود به إثبات إجراءات التحقیق عن طریق الكتابة، لأنها تمثل 

ا تبقى حجة یعامل بها الآمرون والمؤتمرون بمقتضاها وتكون أساس، و السند الدال على حصولها

                                  

.29 -28التحقیق القضائي، مرجع سابق، ص حسن بوسقیعة، أ  -1  

.62ص جیلالي بغدادي، مرجع سابق،   -2  
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   صالحا لما یبنى علیها من النتائج، فالتدوین خیر وسیلة لإثبات حصول الإجراء والظروف 

  1.التي أتخذ فیه والأثر الذي ترتب علیه

  خاصیة السریة بالنسبة للجمهور والعلنیة بالنسبة للخصوم: ثانیا

بإجراء من  أو كلفالسریة الإجرائیة تعني القیام قدر الإمكان ممن هو قائم بالتحقیق أصلا 

القانون  استلزمهإجراءاته أو ساهم فیه، بالمحافظة على السریة بما هو مستطاع ضمن ما 

       ، ومن هذا التعریف یتضح أن یحصل بهذه السریة أضرار بحقوق الدفاعواشترطه دون 

قمع المتهم، بل صارت وسیلة كما كانت علیه من قبل هو تسهیل عملیة أن السریة لیس هدفها 

  2.ان حقوق الدفاع وحمایة المتهملضم

          ،حقیق سریةجراءات التإتكون ( : على أنهمن ق إ ج  11ینص المشرع في المادة حیث 

  .ضرار بحقوق الدفاعإدون ، و على خلاف ذلكلم ینص القانون  ما

كل شخص یساهم في هذه الإجراءات ملزم بكتمان السر المهني بالشروط المبینة في قانون 

  .وتحت طائلة العقوبات المنصوص علیها فیه باتالعقو 

معلومات غیر كاملة أو غیر صحیحة لوضع حد الإخلال بالنظام  لانتشارغیر أنه تفادیا 

العام، یجوز لممثل النیابة العامة دون سواه أن یطلع الرأي العام بعناصر موضوعیة مستخلصة 

متمسك بها ضد الأشخاص ال للاتهاماتمن الإجراءات على أن لا تتضمن أي تقییم 

  ).المتورطین

  خاصیة حیاد قاضي التحقیق: ثالثا

حقوق القاضي وحیاده من أهم الضمانات التي تكفل إقرار العدالة وحمایة  استقلالیةلما كانت 

إذا قام سبب المواطنین، حرص المشرع بمنع قاضي التحقیق من مواصلة البحث في القضیة 

طبقا س القضائي بذلك بعد استطلاع رأي النائب العام من أسباب الرد وأمر رئیس المجل

من ق إ ج، كما أجاز المشرع للمحكمة العلیا أن تأمر بتخلي قاضي  554لمقتضیات المادة 

الأمن العمومي        التحقیق عن مواصلة النظر في الدعوى لصالح محقق آخر إما لداعي 

  3.أو لحسن سیر القضاء أو لقیام شبهة مشرعة

                                  

  1- مرحع سابق، ص عمار فوزي،   

.119محمد محدة، ضمانات المتهم أثناء التحقیق، مرجع سابق، ص   -2  

.71مرجع سابق، ص جیلالي بغدادي،   -3  
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انت هذه القواعد الرقابیة عادیة ولا تحد من استقلالیة قاضي التحقیق، فإن في قانون وإذا ك

الإجراءات الجزائیة قواعد أخرى تجعل المحقق في وضعیة أدنى بالنسبة لزملائه من قضاة 

  .من ق إ ج 71و 70، نذكر من بینها المادتین الحكم، وتشكل إلى حد ما مساسا باستقلالیته

    على أنه إذا كان بالمحكمة عدة قضاة تحقیق فإن وكیل الجمهوریة حیث تنص الأولى 

       قاضي التحقیق تنحیت والثانیة تخول للنیابة العامة هو الذي یعین لكل قضیة محقق، 

ي المدني، وبمقرر غیر قابل عن الدعوى لصالح محقق آخر، وذلك بطلب من المتهم أو المدع

ارضهما مع مبدأ استقلالیة قاضي التحقیق رغم كونهما للطعن، ویتضح من هذین النصین تع

   1.لصالح أحد أطراف الخصومة

  المطلب الثاني

  سیر التحقیق أثناءتها طیابة العامة بقاضي التحقیق وسلالن اتصال

النیابة العامة  لاتصالتقتضي دراسة هذا المطلب تقسیمه إلى فرعین، نتناول في الفرع الأول 

   .حقیقتأثناء سیر ال لفرع الثاني فنتطرق فیه لسلطة النیابة العامة، أما اقبقاضي التحقی

  اتصال النیابة العامة بقاضي التحقیق: الفرع الأول

لا تتصل بقاضي التحقیق إلا عن طریق إخطار هذا الأخیر سبق أن بینا أن النیابة العامة 

الإفتتاحي، والآثار ینبغي لنا أن نستعرض مفهوم الطلب للتحقیق، ومنه  بالطلب الإفتتاحي

  .المترتبة علیه

  مفهوم الطلب الإفتتاحي: أولا

  : من ق إ ج على أنه 67نص المشرع الجزائري في المادة 

أن یجري تحقیقا إلا بموجب طلب من وكیل الجمهوریة لإجراء لا یجوز لقاضي التحقیق ( 

  .تحقیق حتى ولة كان ذلك بصدد جنایة أو جنحة متلبس بها

  ) .ىى أو غیر مسممالطلب ضد شخص مس ویجوز أن یوجه

ولقاضي التحقیق سلطة اتهام كل شخص ساهم بصفته فاعلا أو شركا في الوقائع المحال 

  .تحقیقها إلیه
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    التحقیق تعین علیه طلب إجراءفي فإذا وصلت إلى علم قاضي التحقیق وقائع لم یشر إلیها 

  ). ضر المثبتة لتلك الوقائعأن یحیل فورا إلى وكیل الجمهوریة الشكاوى أو المحا

، بحیث یكون من باللجوء إلیه الاقتراحفدور النیابة في شؤون التحقیق یقتصر على مجرد 

، فقاضي التحقیق لا یمكنه مباشرة وظیفته شأن الأول أن یقترح ومن شأن الثاني أن یبت برأي

ح للتحقیق، ما لم یكن قد إلا بناء على طلب تتقدم به النیابة العامة إلیه، ویسمى بالطلب الفات

  1.مدنيحدث ذلك من جانب المدعي ال

   الآثار المترتبة على تقدیم الطلب الإفتتاحي: ثانیا

إذا كانت القضیة المطروحة بین یدي النیابة العامة یصفها القانون بأنها جنایة، فإن التحقیق 

العامة لیس لها حق  من ق إ ج، ومن ثم فإن النیابة 66بتدائي فیها وجوبي وفق المادة الإ

بموجب المادة  ، ولا تستطیع إحالة القضیة مباشرة إلى الغرفة الجنائیةإصدار أمر الحفظ فیها

من ق إ ج، ، بل كل الذي بیدها هو الطلب الإفتتاحي الذي توجهه إلى قاضي التحقیق  36/5

  .تطلب منه إجراء تحقیق في تلك الجنایة

المشتبه فیه فإنه یقضي على صفة الإشتباه ویحوله  وهذا الطلب الإفتتاحي إذا حمل اسم 

إلى متهم له حقوق وعلیه الواجبات أكثر مما كان علیه من قبل، ذلك لأن هذا الطلب تبدأ به 

مشتبها فیه متهما إن كان معروفا، أما إذا كانت  الخصومة الجزائیة وببدایتها یصیر من كان

صوفة بأنها جنحة أو مخالفة فإن المشرع قد القضیة المطروحة بین یدي وكیل الجمهوریة مو 

من ق إ ج ما لم تكن هناك نصوص  36/5أعطى النیابة العامة سلة تقدیریة بموجب المادة 

  .خاصة تستلزم التحقیق

مع ملف التحریات إلى قاضي  افتتاحیاقررت النیابة إجراء تحقیق وجهت طلبا وإذا ما 

متى كان الشخص معلوما ومحددا، ذلك  لاشتباهاالتحقیق وبهذا الطلب تقضي أیضا على صفة 

أول مرحلة من مراحل لأن الشخص ببدایة أول إجراء تحقیقي معه ینتقل إلى متهم وتبدأ معه 

   2.الدعوى العمومیة، وهي مرحلة التحریك
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  أثناء سیر التحقیق بة العامةاسلطة النی: الفرع الثاني

جة ر كد مغرفة الاتهاولى، وتتولاه تحقیق كدرجة أیتولاه قاضي ال يو الذهالتحقیق الابتدائي 

تتولاه  يالذ التمهیديما یعرف بالبحث في بعض الحالات، تكمیلا للبحث الأولي أو ثانیة 

 الفرع، التعرضقتضى دراسة هذا تالتحقیق الإبتدائي، و القضائیة، والذي غالبا ما یسبق الشرطة 

الاحتیاطیة سلطة النیابة العامة في التدابیر  سلطة النیابة العامة في حشد الأدلة والتدابیر

  .سلطة النیابة العامة في استئناف أوامر التحقیق الإجراءات المنهیة للتحقیق

  الاحتیاطیةحشد الأدلة والتدابیر التدابیر سلطة النیابة العامة في : أولا

قیقة، یراها ضروریة للكشف عن الحجمیع الإجراءات التي  باتخاذیقوم قاضي التحقیق 

  .بالتحري عن أدلة الإتهام وأدلة النفي

 من ق إ ج لم یحد 68إلا أن المشرع الجزائري عند ذكره لمهام قاضي التحقیق في المادة 

نوع هذه الإجراءات، وبالرجوع لقانون الإجراءات الجزائیة، نلاحظ أن الإجراءات التي یتخذها 

والمعاینة  والانتقالهة، وسماع الشهود، والمواج الاستجواب: تتمثل فيقاضي التحقیق متنوعة 

  .والتفتیش، والخبرة والإنابة القضائیة

خذها تیالسلطة التقدیریة للنیابة العامة في كل إجراء من هذه الإجراءات التي  إبرازوسنحاول 

  .قاضي التحقیق

  سلطة النیابة العامة في حشد الأدلة -أ

  والمواجهة الاستجواب -1

فیقدم  عتراف المتهماخطر إجراءات التحقیق، لأنه قد یفضي إلى من أ الاستجوابیعتبر 

لیس مجرد إجراء لإثبات الجریمة، بل أیضا وسیلة تمحیص  فالاستجواببنفسه دلیل إدانته، 

للوصول إلى الحقیقة، یعتني فیه قاضي التحقیق بقرائن وأدلة النفي عنایة بتلك الخاصة للمتهم 

   1.بإثبات التهمة

         مقتصر الاستجواب إجراءعلى أن من ق إ ج  100في المادة  نص المشرعحیث 

في الأصل على سلطة الإتهام، إلا أنه خول النیابة العامة ممثلة في وكیل الجمهوریة سلطة 

  .من ق إ ج 59في المادة  ، بها  تلبسمالالجنح في حالة  الاستجواب إجراء
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متهم بمتهم آخر أو شاهد آخر أو أكثر أما المواجهة فتعني الإجراء الذي یجابه فیه ال

   1.بشأن الواقعة أو ظروفها حتى یتمكن من تأییدها أو نفیهابالأقوال التي أدلو بها 

والمواجهة،  الاستجوابحضور جلسة  ضرورةوقد أجاز المشرع لسلطة النیابة العامة تقدیر مدى 

   : ق إ ج بالنص على أنهمن  106التي یجریها قاضي التحقیق، حین أكد المشرع في المادة 

  .المتهمین ومواجهتهم وسماع أقوال المدعي المدني استجواب حضوریجوز لوكیل الجمهوریة ( 

  .ویجوز له أن یوجه مباشرة ما یراه لازما من الأسئلة

     ویتعین على كاتب التحقیق في كل مرة یبدي فیها وكیل الجمهوریة لقاضي التحقیق رغبته

  .)بیومین على الأقل الاستجوابأن یخطره بمذكرة بسیطة قبل  الاستجوابحضور  في

  سماع الشهود -2

بما لدیهم من معلومات  بالإدلاءیقص بسماع الشهود، السماح لغیر أطراف الدعوى الجزائیة 

،    ، فالشهادة بهذا المعنى هي الطریق الأكثر شیوعا في الإثبات الجنائيأما سلطات التحقیق

اد ذلك الإثبات لأن الجریمة باعتبارها واقعة فجائیة یتحوط الجاني لارتكابها بل إنها بلا شك عم

فإن المعلومات التي تدور حولها تكون لها ویحرص على عدم ترك معالم یستدل منها علیه، 

  2.أهمیة قصوى في إثبات الجریمة

وهذا ما أكده    نص المشرع على أن قاضي التحقیق من صلاحیاته إجراء سماع الشهود 

یستدعي قاضي التحقیق أمامه بواسطة أحد : ( بالنص على أنه من ق إ ج 88في المادة 

  .یرى فائدة من سماع شهادته شخصأعوان القوة العمومیة كل 

الشهود  استدعاءإلى الشخص المطلوب حضوره كما یجوز  الاستدعاءوتسلم نسخة من طلب 

ولهؤلاء الأشخاص المطلوب سماعهم  لطریق الإداريأیضا بكتاب عادي أو موصى علیه أو با

  ).فضلا عن ذلك الحضور طواعیة 

 الشاهد استدعاءمن ق إ ج نجد أن المشرع منح لوكیل الجمهوریة حق  97وبالرجوع للمادة 

فإذا لم یحضر الشاهد جاز لقاضي التحقیق إحضاره جبرا عن بتقدیمه طلب لقاضي التحقیق، 

دج، غیر أنه إذا حضر فیما بعد  2000إلى  200علیه بغرامة من  العمومیة والحكمبالقوة 

                                  

د ط، سنة ، المكتب الجامعي الجدیث، الإسكندریة، ةالتحقیق الجنائي والتصرف فیه والأدلة الجنائیأحمد أبو الروس،  1-

   .37، ص 2003
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جاز لقاضي التحقیق بعد سماع طلبات وكیل وأبدى أعذارا محقة ومدعمة بما یؤید صحتها 

  .الجمهوریة إقالته من الغرامة كلها أو جزء منها

  الإنتقال والمعاینة -3

ثار دلة والدلائل والقرائن والآالمعاینة هي الفحص الدقیق لمادیات الجریمة ومكانها والأ

سواء شمل الفحص جسم الجریمة أو الشخص المشتبه فیه أو مكان  ارتكابهاالمترتبة عن 

  .وإثبات ذلك كتابة وبصورة رسمیة اقترافها

إن إجراء المعاینة یتطلب وسائل بشریة مختصة أي موظفین لهم كفاءة عالیة ومهارات 

  1 .المعاینة جراءإأسالیب تمكنهم من معرفة منهجیة و 

  : من ق إ ج بالنص على أنه 79وقد أقر المشرع هذا الإجراء في المادة 

   إلى أماكن وقوع الجرائم لإجراء جمیع المعاینات اللازمة  الانتقالیجوز لقاضي التحقیق  (

  .أو للقیام بتفتیشها

  .ویخطر بذلك وكیل الجمهوریة الذي له الحق في مرافقته

  .)قیق دائما بكتاب التحقیق ویحرر محضرا بما یقوم به من إجراءات ویستعین قاضي التح

أن ینتقل یجوز لقاضي التحقیق : ( من ق إ ج على أنه 80كما نص أیضا في المادة 

المحاكم المجاورة  اختصاصبصحبة كتابه بعد إخطار وكیل الجمهوریة بمحكمته إلى دوائر 

ضرورات التحقیق  استلزمتع إجراءات التحقیق إذا ما للدائرة التي یباشر فیها وظیفته للقیام بجمی

أن یقوم بذلك على أن یخطر مقدما وكیل الجمهوریة بالمحكمة التي سینتقل إلى دائرتها وینوه 

  ). انتقالهفي محضره عن الأسباب التي دعت إلى 

  إجراء التفتیش -4

م أو منزله لضبط قد یتطلب التحقیق تفتیش شخص المتهم أو منزله، أو تفتیش غیر المته

الأشیاء المتحصلة عن الجریمة، والتفتیش بهذا المعنى إجراء خطیر لمساسه بالحریات 

إجراءات التحقیق الإبتدائي، تملكه فالتفتیش إجراء من ، وحرمة مساكنهم نالشخصیة للمواطنی

ویخضع لسائر الخصائص التي تحكم إجراءات التحقیق سلطة التحقیق بحسب الأصل 

  2.الإبتدائي

                                  

  1- .168 ص، 2005، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، طبعة مشتبه فیه أثناء التحریات الأولیةضمانات الأحمد غاي،  

  2- .631- 630مرجع سابق، ص محمود زكي أبو عامر،  
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ق إ ج، وأیضا  47إلى  44نظم المشرع أحكام التفتیش وشروط إجرائه في المواد من حیث 

  .من ق إ ج 83و  82نص على التفتیش في المادتین 

التي تنص على أنه إذا تعلق الأمر بجرائم و  ،من ق إ ج 47/3إلى نص المادة وبالرجوع 

ائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة والجر  ،المخدرات أو الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطني

فإنه  ، والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف ،وجرائم تبییض الأموال ،للمعطیات

     یجوز إجراء التفتیش والمعاینة والحجز في كل محل سكني أو غیر سكني نهارا أو لیلا لا 

  .إلا بناءا على إذن مسبق من وكیل الجمهوریة المختص

في حالة كان المتهم الذي یراد تفتیش مكرر من ق إ ج  47وكذلك أكد المشرع في المادة 

      للنظر أو محبوسا أن لا یتم إجراء التفتیش إلا بالموافقة المسبقة الصادرةمسكنه موقوفا 

  .أو قاضي التحقیق عن وكیل الجمهوریة

  ندب الخبراء -5

    مقیدا في جدول الخبراء اسمهسواء كان  الخبیر هو كل شخص له إلمام بأي علم أو فن

قاضي التحقیق من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم أم لم یكن، وقد أباح القانون ل

على أن یبدي رأیه بخبیر من الخبراء ویشترط أن یحلف الخبیر أمام القضاء یمینا  الاستعانة

  1.بالذمة إلا إذا كان قد حلف الیمین عند مباشرته لوظیفته

الإبتدائي،     وتظهر السلطة التقدیریة للنیابة العامة في الخبرة كإجراء من إجراءات التحقیق

من ق إ ج لكل جهة قضائیة تتولى التحقیق أو الحكم        143/1أن المشرع أجاز في المادة 

    في الدعوى، عندما تعرض علیها مسألة تحتاج لخبیر، أن تأمر من تلقاء نفسها بندب خبیر،  

رأي النیابة  استطلاع، وینتدب الخبیر بعد أو تندبه بناء على كلب النیابة العامة أو الخصوم

  .من ق إ ج 144/1العامة 
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  الإنابة القضائیة -6

وذلك لأن الندب لا یكون إلا من لا یكون إلا من قاضي التحقیق  "الندب"إجراء الإنابة أو 

بندب غیره للقیام  لاختصاصهوتبعا یقوم هو شخص یملك تلك السلطات أو الصلاحیات، ف

  .ببعض مهامه

ومادام قاضي التحقیق هو الذي یملك إجراءات التحقیق فكان من حقه وحده أن ینتدب غیره 

  .في فعل منه أو بعض إجراءاته

أما وكیل الجمهوریة فإنه لا ینیب غیره في مواصلة أو متابعة بعض الإجراءات التحقیقیة، 

  .ملك سلطة التحقیق أصلا، وكما یقولون فاقد الشيء لا یعطیهوذلك لأنه لا ی

وبالنسبة لتلك الإحالات التي یقوم بها وكیل الجمهوري إى الضبطیة القضائیة عندما تأتیه 

إحالة للشكوى من النیابة العامة إلى رجال الضبطیة القضائیة شكاوى أو بلاغات، فإنها مجرد 

  .ة ولا تعتبر كذلك أصلالإجراء التحریات حولها ولیست إناب

الإنابة  بإجراءالقائلین بجواز قیام النیابة العامة في التعلیق على " محمد محدة" ویؤكد

حق النیابة في ندب رجال  إسحاق إبراهیمأتى  لا ندري كذلك من أین( : یة بقولهئالقضا

   قضائي الضبطیة القضائیة للتحقیق وكیف استنتج ندب وكیل الجمهوریة لمأمور الضبط ال

  1 ). من  ق إ ج 56من نص المادة 

  سلطة النیابة العامة في التدابیر الاحتیاطیة- ب

      التحقیق بالإضافة إلى إجراءات التحقیق التي هدفها حشد الأدلة  ةلسلطخول المشرع 

         لق علیها بالتدابیر الاحتیاطیةفي مواجهة المتهم، حق إصدار أوامر التحقیق أو ما یط

مثل هذه التدابیر في أمر الإحضار و أمر القبض وأمر الإیداع ، حیث تتمواجهة المتهم في

والأمر بالوضع تحت الرقابة القضائیة، ومن ذلك تقتضي الدراسة توضیح مدلول كل أمر وإبراز 

  .تقدیر كل تدبیر احتیاطيسلطة النیابة العامة في 

   أمر الإحضار -1

  : أن أمر الإحضار بالنص على ج من ق إ 110نص المشرع في المادة 

  .هو الأمر الذي یصدر من قاضي التحقیق إلى القوة العمومیة لاقتیاد المتهم ومثوله فورا( 

                                  

.235 - 234المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، مرجع سابق، ص محمد محدة، ضمانات   -1  
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رفة أحد ضباط أو أعوان الضبط القضائي أو أحد أعوان القوة ذلك الأمر وینفذ بمعویبلغ 

  .على المتهم وتسلیمه نسخة منه العمومیة الذي یتعین علیه عرضه

   .) وز لوكیل الجمهوریة إصدار أمر إحضارویج

        التحقیق ولا تكون نافذة  حیث یعد هذا الأمر من أوامر التحقیق التي تصدر من سلطة

 109وكیل الجمهوریة وأن ترسل بمعرفتهن وهذا ما أكدته المادة إلا إذا أشر علیها من طرف 

  .من ق إ ج

 اضي التحقیق الآمر أو بسبب أي عذر آخر،وفي حالة ما تعذر سماع المتهم بسبب غیاب ق

من قاضي التحقیق من ق إ ج أن یطلب  112/2المادة  في أجاز المشرع لوكیل الجمهوریة

آخر أن یقوم المكلف بالتحقیق أن یستجوبه فإذا كان غائبا فیعین وكیل الجمهوریة من أي قاض 

    1.باستجواب المتهم في الحال وإلا أخلي سبیله

  ضأمر القب -2

  : من ق إ ج بأنه 119نص المشرع الجزائري على هذا الأمر في المادة 

     الأمر بالقبض هو ذلك الأمر الذي یصدر للقوة العمومیة بالبحث عن المتهم وسوقه( 

  .یجري تسلیمه وحبسهإلى المؤسسة العقابیة المنوه عنها في الأمر حیث 

 استطلاعهوریة فیجوز لقاضي التحقیق بعد وإذا كان المتهم هاربا أو مقیما خارج إقلیم الجم

رأي وكیل الجمهوریة أن یصدر ضده أمرا بالقبض إذا كان الفعل الإجرامي معاقبا علیه بعقوبة 

ضاع المنصوص علیها الجنحة أو بالحبس أو بعقوبة أشد جسامة ویبلغ أمر القبض وینفذ بالأو 

اعته طبقا لأحكام الفقرة الثانیة ، ویجوز في حالة الاستعجال إذ116، 111، 110في المواد 

  ). 111من المادة 

والمتأمل لنص المادة یجد أن المشرع لم یخول إصدار هذا الأمر إلا لقاضي التحقیق، 

   .الأمر، وتنفیذه ویقتصر دور وكیل الجمهوریة على تأشیر

  أمر الإیداع -3

ذلك الأمر الذي : ( من ق إ ج أمر الإیداع بمؤسسة إعادة التربیة بأنه 117عرفت المادة 

  ). وحبس المتهم لامتباسیصدره القاضي إلى المشرف رئیس مؤسسة إعادة التربیة 

                                  

.100أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي، مرجع سابق، ص   -1  
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      وهذا الأمر یعد أساسا وسندا لحبس المتهم مؤقت، ویمكن أیضا أن یكون سندا للبحث 

  .متى كان فارا من حبس ناتج عن أمر إیداع عن المتهم، ونقله إلى مؤسسة إعادة التربیة

ز لوكیل الجمهوریة حق إصدار أمر بالنسبة لسلطة النیابة العامة في أمر الإیداع فقد أجاأما 

 ج        من ق إ  59المادة المذكورة في  بإیداع المتهم في مؤسسة التربیة في حالة التلبس

  .من ق إ ج 117/3وهذا ما أكده المشرع في المادة 

ر أمر الإیداع من قاضي التحقیق دون حق طلب إصداكما أجاز المشرع لوكیل الجمهوریة 

       118/2حیث نصت المادة  أن یكون هذا الأخیر قد أصدره، وهذا في حالة غیر التلبس

وإن لم ، ها ونعمتفی من ق إج على هذا الطلب، فإن وافق قاضي التحقیق طلب النیابة العامة

  1.یوافق كان حق النیابة أن تستأنف قرار الرفض إلى غرفة الإتهام

  الأمر بالوضع تحت الرقابة -4

الجزائري في قانون الإجراءات الجزائیة         جدید أدخله المشرع الرقابة القضائیة إجراء 

المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة كبدیل  04/03/1986المؤرخ في  05-86رقم 

  .وسیلة للحد من اللجوء إلیهللحبس المؤقت، و 

بما یتلاءم  ضائیة أساسا إلى ترك أكبر قسط من الحریة للمتهمحیث تهدف الرقابة الق

هم في نظام العام، وتبعا لذلك لا یحبس المت وضرورة الوصول إلى الحقیق والحفاظ على النظام

    2.الاجتماعیةوفي حیاته الرقابة القضائیة وكل ما في الأمر أنه یخضع إلى قیود في حركته 

قیق سلطة الأمر بوضع المتهم تحت الرقابة القضائیة وهذا أقر المشرع لقاضي التحومن ذلك 

       ر بالرقابة القضائیةن یأمیمكن لقاضي التحقیق أ: ( على أنه 1مكرر  125في المادة النص ب

  ). قد تعرضت إلى عقوبة الحبس أو عقوبة أشدإذا كانت الأفعال المنسوبة للمتهم 

ة یجد أن المشرع لم یخول النیابة العامة سلطة والناظر إلى نصوص قانون الإجراءات الجزائی

         بوضع المتهم تحت الرقابة القضائیة لأنه اختصاص أصیل بقاضي التحقیق، الأمر 

وإنما له في سبیل ذلك أن یطلب من قاضي التحقیق أن یأمر بوضع المتهم تحت الرقابة 

  .القضائیة
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  یة للتحقیقسلطة النیابة العامة في الإجراءات المنه: ثانیا

   ینتهي قاضي التحقیق من البحث یتصرف في الدعوى على ضوء ما توصل إلیه عندما 

فیصدر حسب الأحوال أمرا بأن لا وجه للمتابعة أو أمرا بإحالة المتهم قرائن  من وقائع وأدلة أو

دى القضیة إلى النائب العام ل بإرسالإلى المحكمة الفاصلة في المخالفات أو الجنح أو أمرا 

رأي  إلا بعد استطلاعبع له، غیر أنه لا یصدر أحدا من هذه الأوامر المجلس القضائي التا

  1.النیابة العامة كتابة

  : ق إ ج على أنه 162من المادة  الأولىحیث نص المشرع الجزائري في الفقرة 

  یة بعد التحقیق منتهیا بإرسال الملف إلى وكیل الجمهور  اعتبارهیقوم قاضي التحقیق بمجرد  (

  .عشرة أیام على الأكثرأن یقوم الكاتب بترقیمه وعلى وكیل الجمهوریة تقدیم طلباته إلیه خلال 

یمحص قاضي التحقیق الأدلة وما إذا كان یوجد ضد المتهم دلائل مكونة لجریمة من جرائم 

  ). قانون العقوبات

      انتهائهي التحقیق عند بأن قاض ،الأوامر المنهیة للتحقیق سلطة النیابة العامة في تتضحو 

   تصرفه خارجا من عملیة التحقیق، وجب علیه إبلاغ وكیل الجمهوریة بملف الدعوى وإلا كان 

  .من ق إ ج 162عن السلطة الممنوحة إلیه في الممدة 

دلة جدیدة التحقیق وظهور أ انتهاءفي حالة  من ق إ ج 175أن المشرع أكد في المادة كما 

در بالنسبة إلیه أمر من قاضي التحقیق بأن لا وجه للمتابعة لا یجوز ضد المتهم الذي ص

    العمة وحدها أن تقرر  قعة نفسها ما لم تطرأ أدلة جدیدة، إلا أنه للنیابةمتابعته من أجل وا

   .ما إذا كان ثمة محل لطلب إعادة التحقیق بناء على أدلة جدیدة

  ر التحقیقأوام استئنافسلطة النیابة العامة في : ثالثا

على الرغم من تركه من -أوامر قاضي التحقیق یعد من الضمانات المهمة جدا استئنافإن 

القانون في قاضي التحقیق من  اشترطهبالنسبة للمتهم رغم ما  -طرف بعض القوانین العربیة

خرجت عن المسلك والتمكن، ذلك أن قاضي التحقیق إذا أحس أن أوامره وقراراته  استقلالیة

      تحقیقیة أخرى أمام جهة  ه أو الطریق السلیم كانت محل طعن من المتهم و غیر  السوي

  2.غرفة الإتهامألا وهي غرفة الإتهام 
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   أوامر قاضي التحقیق فقد أجاز لها المشرع استئنافأما بالنسبة لسلطة النیابة العامة في 

من قاضي التحقیق من تلقاء سواء أكانت صادرة  استثناءأن تستأنف هذه الأوامر جمیعها دون 

الذي نص ممثلة في ذلك بوكیل الجمهوریة أو النائب العام ذاته أو بناءا على طلب الخصوم 

    الاستئناففي مدد بینهما  اختلافمع من ق إ ج،  171بالمادة  الاستئنافعلى سلطته في 

  1.و آثاره

انون الإجراءات الجزائیة بحیث یخول ق بالاستئنافتتمتع النیابة العامة بحق عام ومنه  

 170/1ة ا أكده في المادكل أوامر قاضي التحقیق وهذا م استئنافلوكیل الجمهوریة الحق في 

ق إ ج،  163وهذا ما نصت علیه المادة  من ق إ ج، بما فیها تلك الأوامر المطابقة لطلباته

یجوز لوكیل  إلى النائب العام الذي لا أمر إرسال مستندات الدعوىعدا أمر واحد وهو 

  2.الجمهوریة أن یستأنفه

  المطلب الثالث

  السلطة التقدیریة للنیابة العامة أمام غرفة الإتهام

سلطة النیابة  تقتضي دراسة هذا المطلب تقسیمه إلى ثلاثة فروح نتناول في الفرع الأول

یابة العامة أما الفرع الثاني فنتطرق فیه لسلطة النالإتهام ، العامة في عرض الدعوى على غرفة 

  .قرارات غرفة الإتهام في طعن

  سلطة النیابة العامة في عرض الدعوى على غرفة الإتهام: الفرع الأول

، ویتم عرض تحقیقلل كجهة علیاعرض الدعوى على غرفة الإتهام  للنیابة العامة سلطة

اسة ریق وكیل الجمهوریة، وقد یتم من طرف النائب العام، وتستوجب هذه الدر الدعوى عن ط

في عرض  ، وثانیا سلطة النائب العامفي عرض الدعوىأولا لسلطة وكیل الجمهوریة التطرق 

  .الدعوى

  

  

  

                                  

.289المرجع نفسه ، ص   -1  
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  عرض الدعوى من طرف وكیل الجمهوریة: أولا

وكیل الجمهوریة  یتبن لنا أن المشرع خولمن ق إ ج،  363و 158 من مراجعة المادتین

صحیح الإجراءات الباطلة وحالة تنازع عرض ملف الدعوى على غرفة الإتهام في حالة تسلطة 

  :في كالآتي، ومنه نوضح الحالتین الاختصاص

  حالة تصحیح الإجراء الباطل -أ

فإذا تبین لوكیل الجمهوریة أن بطلانا قد وقع  : (من ق إ ج على أنه 158/2تنص المادة  

م ویرفع لها طلبا یطلب إلى قاضي التحقیق أن یوافیه بملف الدعوى لیرسله إلى غرفة الإتهافإنه 

  ). بالبطلان

هذه الحالة من المادة ومنه یستمد وكیل الجمهوریة الحق في إخطار غرفة الإتهام مباشرة في 

    من ق إ ج 191السابقة، وبذلك تتصل غرفة الإتهام بملف الدعوى العمومیة طبقا للمادة 

عة إلیها وإذا تكشف إلیها تنظر غرفة الإتهام في صحة الإجراءات المرفو : ( على أنهالتي تنص 

ببطلان  الاقتضاءسبب من أسباب البطلان قضت ببطلان الإجراء المشوب به، وعند 

  .الإجراءات التالیة كلها أو بعضها

   ولها بعد الإبطال أن تتصدى لموضوع الإجراء أو تحیل الملف إلى قاضي التحقیق نفسه

  ).أو إلى قاض غیره لمواصلة إجراءات التحقیق 

  الاختصاصنازع ت - ب

قد یكیف قاضي التحقیق الواقعة بجنحة ویأمر بإحالتها إلى محكمة الجنح فتقضي هذه 

جنایة لا جنحة، ویكتسب هذا الحكم قوة على أساس أن الواقعة تشكل  اختصاصهاالأخیر بعدم 

إحالة القضیة  بو جو  بین، في مصیر الدعوى العمومیةالمقضي به، ومنه یقع الإشكال  الشيء

      أن الخصوم قد أصبح نهائیا، و  الاختصاصبحجة أن الحكم بعدم  ،محكمة الجنایات إلى

تسویة التنازع القائم بین الأمر بالإحالة الصادر  وبینقد رضوا به ولو ضمنیا لعدم الطعن فیه، 

الصادر عن محكمة الجنح، ما دام هذا التنازع  الاختصاصعن قاضي التحقیق والحكم بعدم 

   1 .في الدعوى یمنع السیر

                                  

.228جیلالي بغدادي، مرجع سابق، ص   -1  
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على تنازع  بالحل القائممن ق إ ج  547إلى  545في المادتین أخذ إلا أن المشرع 

تابعتین لمجلس قضائي بین جهتین قضائیتین  الاختصاصتنازع في  ، حیث قد یقعالاختصاص

واحد، أو جهتین قضائیتین تتبع كل منهما مجلس قضائي غیر المجلس الذي تتبعه الأخرى، 

    بین جهتي حكم، ویمكن أن یقع أیضا بین جهتي تحقیق،  الاختصاصع في تناز وقد یقع ال

   .أو بین جهة حكم وجهة تحقیق

إذا كانت الواقعة المطروحة على (  :من ق إ ج على أنه 362ومن ذلك نصت المادة 

المحكمة تحت وصف الجنحة من طبیعة تستأهل توقیع عقوبة جنائیة، قضت المحكمة بعدم 

  .تراه اوإحالتها للنیابة العامة للتصرف فیها حسبم اختصاصها

ویجوز لها بعد سماع أقوال النیابة العامة أن تصدر في القرار نفسه أمرا بإیداع المتهم 

  ).إعادة التربیة أو القبض علیه بمؤسسة 

 الاختصاص       الحكم بعدم  إذا صدر: ( من ق إ ج على أنه 363نصت المادة كما 

   ).ي تحیل النیابة العامة الدعوى وجوبا على غرفة الإتهام بعد تحقیق قضائ

  عرض الدعوى من طرف النائب العام: ثانیا

المشرع من ق إ ج، تبین لنا أن  437و 181و  179و  166نصوص المواد  مراجعةمن 

، تتمثل الأولى حالات ثلاثخول النائب العم عرض الدعوى العمومیة على غرفة الإتهام في 

العودة إلى التحقیق، والحالة الثالثة    فهي حالة رسال المستندات إلیه، أما الثانیة في حالت إ

  .تكییف الواقعة من جنحة إلى جنایة، وسنتطرق في الآتي لكل حالةإعادة تكون في 

  حالة إرسال المستندات -أ

تحت لى یكون التحقیق في الجرائم الموصوفة بأنها جنایة على درجتین من التحقیق، تكون الأو 

بید سلطة  هيفدرجة التحقیق الثانیة ، أما من ق إ ج 66بحسب المادة  سلطة قاضي التحقیق

  .من ق إ ج 166طبقا للمادة  غرفة الإتهام بالمجلس القضائي

ه حیث تخطر غرفة الإتهام وجوبا بكل تحقیق ینتهي إلى وجود أدلة كافیة ضد شخص لارتكاب

  .ف في مثل هذا التحقیقة الإتهام وحدها التصر جنایة، ولغرف

، إذا رأى أن الوقائع تقبل وصفا جنائیا لذا تعین على قاضي التحقیق، عند الانتهاء من التحقیق

ات الدعوى إلى النائب لهذا الغرض أمرا بإرسال مستندأن تخطر غرفة الإتهام بالملف فیصدر 
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دها الفصل في مصیر ، ویرجع لهذه الأخیرة وحیحیلها بدوره غلى غرفة الإتهامالعام الذي 

  1.الدعوى

  حالة العودة إلى التحقیق - ب

من أجل إحضار أن یتخذ الإجراءات من ق إ ج،  180في المادة خول المشرع النائب العام 

، وهذا إذا تلقى على إثر الأوراق وإعداد القضیة وتقدیما ومعها طلباته فیها إلى غرفة الإتهام

أوراقا ظهر منها أنها  بألا وجه للمتابعة الجزائیةیقضي حكما  حكم صادر من غرفة الإتهام

من ق إ ج،  وفي هذه الحالة وریثما  175تحتوي على أدلة جدیدة بالمعنى الموضح في المادة 

تنعقد غرفة الإتهام یجوز لرئیس تلك الغرفة أن یصدر بناء على طلب النائب العام أمرا بالقبض 

  .السجن هإیداععلى المتهم أو 

  ییف الواقعة من جنحة إلى جنایةحالة تك -ج

إذا كان الحكم مستوجب الإلغاء لأن (  :من ق إ ج على أنه 437نص المشرع في المادة 

           المجلس قد رأى أن الواقعة بطبیعتها تستهل عقوبة جنایة قضى المجلس القضائي

  .بعد اختصاصه و أحال الدعوى إلى النیابة العامة لإجراء شؤونها بما تراه

ومنه إذا رأى النائب العام لدى المجلس القضائي أن الواقعة المحالة إلى محكمة الجنح تكون 

   مادامت المرافعات لم تبدأ فیها بعد وبتقدیمها  في الحقیقة جنایة أمر بنزعها من هذه الجهة

  .إلى غرفة الإتهام مصحوبة بطلباته الكتابیة

وإحالتها إلى  ي حالة حصول تجنیح الجنایةفالمشرع الجزائري إذن یخول النائب العام ف

محكمة الجنح من طرف قاضي التحقیق الحق في سحب هذه القضیة من جدول المحكمة 

    2.المحالة إلیها مادامت هذه الأخیرة لم تفصل فیها

  سلطة النیابة العامة في طعن قرارات غرفة الإتهام: الفرع الثاني

 باعتبارها لطریق النقض الاستئنافهام من حیث الإت تخضع القرارات الصادرة من غرفة 

، إلا أنه المشرع واستئنافة من معرضة ق العادیبالطر  قرارت ذات طبیعة نهائیة لا تقبل الطعن

                                  

.224دائي، مرجع سابق، أحسن بوسقیعة، التحقیق الإبت  -1  
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في قرارات الصادرة عن غرفة الإتهام، وهذا ما أكدته المادة لا یجیز الطعن بالنقض في كل ال

  : لى أنهق إ ج بالنص ع 495الفقرة الثانیة من المادة 

  :یجوز الطعن بطریق النقض أمام المحكمة العلیا( 

   .) في قرارات غرفة الإتهام ما عدا ما یتعلق منها بالحبس المؤقت والرقابة القضائیة -أ

الصادرة الطعن بالنقض في قرارات الإحالة من ق إ ج  496في المادة كما لم یجز المشرع 

أو تضمن  الاختصاصالفات إلا إذا قضى الحكم في من غرفة الإتهام في قضایا الجنح أو المخ

   .لهاالقاضي أن یعد ةمقتضیات نهائیة لیس في استطاع
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  المبحث الثالث

  السلطة التقدیریة للنیابة العام في مرحلة المحاكمة

ء النیابة العامة هي الجهة التي ناط بها المجتمع مباشرة الدعوى العمومیة نیابة عنه، وأعضا

كانوا جزءا من السلطة القضائیة إلا أنهم یستقلون تماما عن القضاء لما بین  النیابة العامة وإن

یقول المبدأ الذي كان تناقض وتعارض، فقد اختفى وظائف النیابة العامة ووظائف القضاء من 

قضائي من أقوى مظاهر الجمع بین بأن كل قاضي هو نائب عام، حیث كان نظام الإتهام ال

في الشرائع الحدیثة  اختفىتي الجمع والمحاكمة في ید سلطة واحدة، إلا أن هذا الجمع قد سلط

، إذ استقرت لدى أغلبها قاعدة الفصل بین القضاء ولم یبقى منه سوى معالم ضئیلة الشأن

  1.المتمثل في قضاء الحكم والقضاء الواقف المتمثل في النیابة العامةالجالس 

ة العامة في مرحلة المحاكمة، إبراز السلطة التقدیریة للنیاب ومن هذا تتضح لنا ضرورة

سلطة النیابة وتوجب دراسة هذا المبحث تقسیمه إلى ثلاثة مطالب، نتناول في المطلب الأول 

دأ تمثیل النیابة ب، وفي المطلب الثاني نتطرق لممحاكمة دونوى العمومیة بدعلاالعامة في إنهاء 

   أما المطلب الثالث فنخصصه لسلطة النیابة العامة المحاكمة، العامة وسلطتها أثناء جلسة 

    . في طعن الأحكام والقرارات الصادرة في الدعوى العمومیة

  المطلب الأول

  محاكمة دونوى العمومیة بدعسلطة النیابة العامة في إنهاء ال

عوى الحق في إنهاء الدعلى عكس ما ذهب إلیه بعض التشریعات من منح سلطة الإتهام 

سلطة إنهاء الدعوى لنیابة العامة العمومیة بدون محاكمة، فإن المشرع الجزائري لم یقر ل

نتناول في الدراسة ، ومن ذلك ولدراسة هذه الحالة وتوضیحها حالة الصلحالعمومیة إلا في 

للطبیعة القانونیة لنظام في الفرع الأول، ثم نتطرق في الفرع الثاني مفهوم الصلح وتطوره 

  .نظام الصلح، أما في الفرع الثالث نوضح موقف المشرع الجزائري من حالصل
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  الصلح وتطورهنظام مفهوم : الفرع الأول

  :الصلح ونتعرض لتطوره في الآتي مفهوم نظامنوضح في هذا الفرع 

  نظام الصلح مفهوم: أولا

لجنائیة عن حقها في الدعوى ا الاجتماعیةیمكن تعریف الصلح على أنه نزول من الهیئة 

         تم الصلح في مرحلة الإتهام مقابل ما قام عیه الصلح، ویحدث أثره بقوة القانون سواء

بحفظ  أو في مرحلة المحاكمة، فإذا تم الصلح في مرحلة التحقیق كان للنیابة العامة أن تأمر

بعة الجزائیة، الأوراق أما إذا تم الصلح في مرحلة التحقیق یأمر قاضي التحقیق بأن لا وجه للمتا

وإذا تم التصالح أثناء نظر الدعوى من قبل المحكمة تحم هذه الأخیرة بانقضاء الدعوى 

   1.العمومیة بالتصالح

العارضة هو أحد الأسباب  "الصلح"مع المتهم أو ما یطلق علیه في الفقه  "التصالح"و

    ساس أن الحكم البات على أ ،الدعوى العمومیة، شأنه شأن الوفاة أو التقادم والعفو لانقضاء

في كونه سببا عارضا لكنه یختلف عنهم  ،الدعوى العمومیة لانقضاءهو السبب الطبیعي الوحید 

   2.كافة الدعاوى العمومیةولیس مثلهم سببا عارضا  خاصا ببعض الدعاوى العمومیة،

  تطور نظام الصلح: ثانیا

في المواد  مبدأ تحریم الصلح"كان اء نظام الصلح إلى الأصل الفرنسي، فبعد أن أرجع الفقه

فقد تضمن قانون العقوبات ثابتا في القوانین العقابیة والإجرائیة الفرنسیة القدیمة،  "الجزائیة

   بملاحقة مرتكبي الجرائم الجسیمة،، مدعي الملكنصا یقضي بإلتزام  1567الصادر سنة 

ر الصلح على الحقوق صلح بینهم وبین المجني علیه، بحیث یقتصحتى ولو تم بشأنها 

  3.المدنیة

هذا المبدأ  تعبر عن تراجعالصلح الجزائي في فرنسا، إلا أن مظاهر ورغم سیادة مبدأ تحریم  

ودیا مع ، منها اللجوء إلى حل النزاعات تجلت منذ النصف الثاني من القرن الثامن عشر

بعمل الأمر المتعلق  لیشمل اتسعوبعد قیام الثورة الفرنسیة، المتهربین من دفع الضرائب، 

                                  

لأولى، القاهرة، الطبعة ، المركز القومي للإصدارات القانونیة، الصلح الجنائيفایز سید اللمساوي، أشرف فایز اللمساوي،   1-

   .09، ص 2009سنة 

.488سابق، ص  محمد زكي أبو عامر، مرجع  -2  

، ىالطبعة الأول، دار النهضة العربیة، القاهرة، )دراسة مقارنة(الصلح في قانون الإجراءات الجنائیة أسامة حسنین عبید،  3-
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المزارع العامة المكلفة بالتصالح في مجال العقوبات المالیة التي تفرض بخصوص الضرائب 

سنة  رالثامن عش لویس المقررة، وقد تم الأخذ بنظام الصلح بمقتضى الأمر الصادر عن

  .یةم الذي أجاز التصالح مع المزارع العامة إذا كان الإتهام یؤدي إلى عقوبات مال 1821

  جیز الصلح م الذي ی 1822سنة ومنه أخذ بنظام الصلح في فرنسا بمقتضى الأمر الصادر 

  .كیة والجرائم الضریبیةئم الجمر في مجال الجرا

منح حق الصلح  1895في الصلح لإدارة الغابات كما تم سنة  منح الحق 1843سنة وفي 

قانون الإجراءات الجنائیة لسنة  كذلك لإدارة البرید مما یبین أن المشرع الفرنسي قبل صدور

، بعض الدعاوى العمومیة في جرائم معینة لانقضاءكان یجعل من الصلح سببا خاصا  1958

الصلح سببا عاما  6المشرع الفرنسي في المادة  اعتبر 1958بعد صدور القانون الأخیر لسنة و 

ائم سالفة الذكر إلى جانب الجر جرائم قلیلة الأهمیة، الالدعوى العمومیة في  لانقضاء

  1 .والمنصوص علیها في القوانین الخاصة

المقارنة التي أخذة بنظام الصلح نجد المشرع المصري في قانون العربیة التشریعات وعن 

      2في مواد المخالفات إلا إذا نص على خلاف ذلك، 1904لسنة  هليتحقیق الجنایات الأ

  تم إلغاءه بمقتضى القانون الصادر إلى أن بقي نظام الصلح قائما في التشریع المصري ثم 

    3."نظام الأمر الجنائي"حله حل م، و 1953سنة 

 ،السودانيالتشریع كل من  نجد ،بنظام الصلح من التشریعات العربیة أیضا التي أخذتو 

  4.والبحریني ،والكویتي ،والعراقي

  ة القانونیة لنظام الصلحعالطبی: الفرع الثاني

قبیل عقود المعاوضة التي یلجأ إلیها الأطراف، قانون المدني الفرنسي من یعد الصلح في ال  

، وذلك عن طریق التنازلات المتبادلة، ومن ثم فلا بغیة وضع نهایة لنزاع قائم، أو وشیك الوقوع

حیث  ،في المواد الجنائیة جد مختلفصعوبة في الجزم بطبیعته التعاقدیة الصرفة، ولكن الأمر 

، ملاحظتین إلى "أسامة حسنین عبید"أشار ومنه ، قانونیة واحدةطبیعة  ذر الحدیث عنیتع

                                  

      ،2000، دار النهضة العربیة، القاهرة، سنة الإجراءات الموجزة لإنهاء الدعوى الجنائیةمدحت عبد الحلیم رمضان،  1-

  .10 -9ص 
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قناعة  ائیة،نظریة عامة للصلح في المواد الجز  حتى الآن لم یتبنىأولهما أن المشرع الجزائي 

من المشرع بإیراد بعض تطبیقاته، سواء في القانون العام أو بعض القوانین الخاصة، دون إیثاره 

ن الإجراءات الجنائیة، أما الملاحظة الثانیة، أنه ذو طبیعة مزدوجة بمبحث خاص في قانو 

متعارضة حیث یتطلب ضرورة الحصول على رضا المتهم من ناحیة، كما یتطلب الخضوع 

        هو ما أدى إلى جدل عمیق حول طبیعته القانونیة، لعقوبة جزائیة من ناحیة أخرى، و 

نظام أقرب  -على العكس من ذلك-لقانون المدني أم أنه وما إذا كان نظاما مماثلا لنظیره في ا

  1.إلى الجزاء العقابي، بمعناه الدقیق

حیث یختلف الصلح الذي یتم بین الأفراد طبقا لأحكام القانون المدني عن الصلح الذي یتم 

والجهات الإداریة من ناحیة أخرى بشأن الجرائم الضریبیة والجرائم من ناحیة، بین الأفراد 

، وتختلف هاتان الصورتان كذلك عن الصلح الذي یقع بین المتهم والنیابة العامةركیة، الجم

حیث تتم التسویة على  أساس موافقة النیابة العامة على المبلغ الذي یدفعه الجاني دون إحالة 

  2.الدعوى العمومیة إلى القضاء

في بعض  العامة الصلح على مباشرة النیابة الاعتراضاتالكثیر من ومن ذلك المنطلق أثیرة 

یعترض البعض بحجة حیث الجرائم بدلا من الفصل في الدعوى العمومیة من طرف القضاء، 

 اقتصادیةولكنها أسباب ، نوني قدم لتبریر الأخذ بنظام الصلحناك أساس قالیس هأنه 

ر وسیلة لإضعاف وذهب البعض الآخر إلى أن التصالح في التشریع الجزائي یعتب، واجتماعیة

  3.نظام الصلح یهدر مبدأ الفصل بین سلطة الإتهام والحكم إنالعقاب الجنائي، كما 

نائیة جذات منطلق منطقي، فهي لا تتفق والسیاسة الهذه الاعتراضات وإن كانت أن  غیر

تبسیط الإجراءات الجزائیة وإیجازها، خاصة في الجرائم البسیطة، أو جرائم الحدیثة القائمة على 

الحدیثة، وهذا ما أدى بجانب من  الاجتماعيوكذلك یتفق مع سیاسة الدفاع صة، القوانین الخا

بوجوب منح النیابة العامة سلطة الصلح في الجرائم البسیطة، بدلا من سلطة  المناداةالفقه إلى 

لا یعدو كونه ، مقابل الصلح الذي تقدره النیابة العامةمبلغ كما أن الإصدار الأوامر الجنائیة، 

، حیث لهذا الأخیر سلطة قبوله        سلطة الإتهام على المتهممن  معروضا بالصلح اقتراحا
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العمومیة عن طریق المحكمة، ومنه یتضح یمكن الفصل في الدعوى  وحین الرفضأو رفضه، 

  1.أن غرامة الصلح لیست بالعقوبة الجزائیة

  موقف المشرع الجزائري من نظام الصلح: الفرع الثالث 

على القانون الجزائري، حیث كان العمل صلح في المسائل الجزائیة لیس غریبا الواقع أن ال

نص المادة السادسة من  حیث تم تحریمه إثر تعدیل 1975إلى غایة  الاستقلالیجري به منذ 

المتضمن قانون الإجراءات  1966جوان  8المؤرخ في  165-66الفقرة الأخیرة للأمر رقم 

  .1975جوان  17المؤرخ في  46-75ذلك بموجب الأمر رقم الذي كان یجیزه و و  ،الجزائیة

غیر ، وإثر هذا التعدیل أصبح قانون الإجراءات الجزائیة ینص صراحة على تحریم المصالحة

عدل  حیثالمتشدد حیال المصالحة في المواد الجزائیة، تراجع عن موقفه ما لبث أن أن المشرع 

، 04/03/1986 في الصادر 86/05رقم لقانون ثانیة نص المادة السادسة المذكورة بموجب ا

في المسائل الجزائیة، وقد تزامن ذلك مع ظهور  الدعوى العمومیة بالمصالحة انقضاءفأجاز 

مما یدعم فكرة ربط تحریم المصالحة بالمواد الجزائیة  الاشتراكيلیونة في تطبیق النظام 

  2.ةوالإیدیولوجیالسیاسیة  بالاعتبارات

دیسمبر  20المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة والمؤرخ في  22-06قم ظل القانون ر وفي 

   من قانون الإجراءات الجزائیة  06نص في المادة ، نجد أن المشرع الجزائري 2006لسنة 

القانون  بالمصالحة إذا كانو ...في حالة سحب الشكوىتنقضي الدعوى العمومیة (..: على أنه

  ). یجیزها صراحة

الجزائري في قانون العقوبات على بعض الإعفاءات من العقاب في بعض  كما نص المشرع

قع من الأصول إضرارا الجرائم الخاصة والتي تتعلق بالسرقات والنصب وخیانة الأمانة التي ت

وأحد الزوجین إضرارا بالزوج الآخر ، والفروع إضرارا بأصولهم، الفروعغیرهم من  بأولادهم أو

 هااعتبار یمكن  وفي مثل هذه الحالات لا، من قانون العقوبات 377، 373، 368حسب المواد 

على  والقاضي یثبت الإدانة، أن الدعوى العمومیة تبقى قائمة من قبیل المصالحة وذلك لكون

  .عقاب حفاظا على الروابط العائلیةمرتكب الجریمة إلا أن هذا الأخیر یعفى من ال

                                  

.550 -548المرجع نفسه، ص   -1  
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الذي تنقضي به الدعوى فصیل الصلح الجزائي من الت بشيءكما أن المشرع الجزائري تناول 

  ،"في غرامة الصلح في المخالفات" عنوانفي قانون الإجراءات الجزائیة تحت العمومیة 

ذات الطابع المالي والاقتصادي،        لمصلحة في فئة الجرائمنظام ا وأیضا أقر المشرع

  1.صرفوجرائم ال ،وجرائم المنافسة والأسعار ،وهي الجرائم الجمركیة

حیث خول النیابة العامة سلطة  من ق إ ج، 393غایة المادة إلى  381وذلك في المواد من 

طة في حدود جرائم المخالفات، إنهاء الدعوى العمومیة بدون محاكمة، إلا أنه حصر هذه السل

النیابة العامة المحال علیه  یقوم عضوحیث وهذا قبل كل تكلیف بالحضور أمام المحكمة، 

بإخطار المخالف بأنه مصرح له بدفع مبلغ على سبیل غرامة صلح  ،بت لمخالفةمحضر مث

  .صوص علیه قانونا لعقوبة المخالفةمساو للحد الأدنى المن

حقه في دفع غرامة الصلح النیابة العامة للمخالف ب إخطارومنه نص المشرع على إجراءات 

  من ق إ ج،  383ذا طبقا للمادة وه ،المخالف المقدرة من طرفها عن الجریمة التي أتهم بها

یوما  45خلال مهلة فإذا لم یقدم المخالف مبلغ غرامة الصلح المقرر من قبل النیابة العامة 

خالف بالحضور أمام العامة بتكلیف الم النیابةالتبلیغ، یقوم عضو  المحتسبة من یوم استلامه

  .كمةالمح

وفقا للشروط المحددة ن قبل النیابة العامة المقدر مأما في حالة دفع المخالف لمبلغ الغرامة 

عن طریق قانون الإجراءات الجزائیة، تصرح النیابة العامة بانقضاء الدعوى العمومیة في 

  .من ق إ ج 389الصلح، وهذا ما أكده المشرع في المادة 

المادة  علیها منالأحكام المنصوص  من ق إ ج 391في المادة  استثنىغیر أن المشرع 

أربع حالات لا یجوز فیها إجراء الصلح في مادة المخالفات  من ق إ ج، 390 إلى 381

  :والمتمثلة في

الأضرار اللاحقة إذا كانت المخالفة تعرض فاعلها لجزاء غیر الجزاء المالي أو لتعویض  -أ

  .بالأشخاص أو الأشیاء أو لعقوبات تتعلق بالعود

  .إذا كانت ثمة تحقیق قضائي -ب

  .واحد بالنسبة لمتهم واحد أكثر من مخالفتینة محضر إذا ثم - ج

  .في الأحوال التي ینص فیها تشریع خاص على استبعاد إجراءات غرامة الصلح -د

                                  

.14المرجع نفسه، ص   -1  
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البضائع من نظام الصلح المقرر للجرائم تهریب ري جرائم المشرع الجزائ استثنىكما 

  1.ریبالمتعلق بمكافحة الته 06-05من الأمر رقم  21الجمركیة، وذاك في المادة 

  المطلب الثاني

  مبدأ تمثیل النیابة العامة وسلطتها أثناء جلسة المحاكمة

صح ل أیة محكمة جزائیة عادیة، فلا یمن تشكی یتجزألا  من المقرر أن النیابة العامة جزء

دون أن تكون لها الجلسة إلا بحضورها، وتمثل النیابة العامة في الجلسة دور الخصم،  انعقاد

ومنه تقتضي دراسة هذا المطلب تقسیمه       2،وراء الإتهام الذي تمثلهمصلحة شخصیة من 

لدى المحاكم نخصص الفرع الأول لتوضیح مضمون مبدأ تمثیل النیابة العامة إلى فرعین، 

   .فنتطرق فیه لسلطة النیابة العامة أثناء جلسة المحاكمة الجزائیة، أما الفرع الثاني

  ة العامة لدى المحاكم الجزائیةمبدأ تمثیل النیاب: الفرع الأول

  تقتضي دراسة هذا المبدأ الوقوف على مضمونه والنتائج المترتبة عن تكریسه

  مضمون المبدأ: أولا

متهم في الدعوى تعد خصما لل ،مما لا شك فیه أن النیابة العامة بوصفها سلطة إتهام 

، ولكن من المستحیل على صاحب الحق في العقاب باعتبارهالعمومیة، ذلك أنها تمثل المجتمع 

نظام  استبعد، بالإضافة إلى أن المشرع قد الدعوى العمومیة الإدعاء في المجتمع أن یباشر

هو النیابة العامة، ومن ثم كان  "قانونیا ممثلا"، لذلك أقام عن المجتمع "الإتهام الشعبي"

قانوني، عن المدعي، التكییف الصحیح لمركز النیابة العامة في الدعوى العمومیة أنها نائب 

ورغم ترخیص المشرع لبعض الأطراف والجهات كما فصلنا سابقا إلا أن ولیست المدعي نفسه، 

صاحبة صفة الإدعاء الجزائي، إذ هي التي تستأثر بمباشرة الدعوى النیابة العامة تبقى 

  3.العمومیة بعد تحریكها

  

  

                                  

المعدل  بمكافحة التهریبالمتعلق ، 2005أوت سنة  23الموافق لـ 1426رجب عام  18ؤرخ في م 06-05الأمر رقم  1-

   .والمتمم
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  المبدأ النتائج المترتبة على: ثانیا

  :جهات القضاء الجزائي عدة نتائج تتمثل فیما یلي مثیل النیابة العامة أمامیترتب على مبدأ ت

  إجباریة حضور النیابة العامة -أ

      إجراءات المحاكمة فیها في غیاب ممثل  اتخاذولا  انعقادهاذلك أن الجلسة لا یصح 

على أن  بالنص من ق إ ج 29وهذا ما أكده المشرع الجزائري في المادة عن سلطة الإتهام، 

الجهات القضائیة النیابة العامة تمثل أمام كل جهة قضائیة، ویحضر ممثلها المرافعات أمام 

  .المختصة بالحكم

  لا یجوز صدور حكم غیابي بالنسبة للنیابة العامة - ب

حیث أن كل عمل یجري بدون حضور النیابة العامة یكون باطلا، ولو كان عضو النیابة 

ة، إذ یجب على المحكمة أن تسمع أقوال وطلبات حضور الجلس العامة هو الذي امتنع عن

النیابة العامة لیس فقط في موضوع الدعوى العمومیة، بل في جمیع المسائل الفرعیة التي یلزم 

وهذا ما ذهب إلیه المشرع الجزائري  1تدعوها المحكمة لإبداء رأیها،الفصل فیها، أو على الأقل 

ستلزم على القاضي أن ینطق بالأحكام في حضور ممثل حیث ا من ق إ ج، 29المادة في 

  .النیابة العامة

  لا یجوز رد أعضاء النیابة العامة  -د

، من ق إ ج على جواز طلب تنحیة أي قاض من قضاة الحكم 554نص المشرع في المادة 

       أنه لا یجوز طلب تنحیة الخصم  اعتباربو ، "برد القضاة" حیث أطلق على هذا الإجراء

الدعوى العمومیة إذا كان طرفا فیها، وأن النیابة العامة خصم في الدعوى العمومیة، فلا  من

  . یجوز طلب ردها

وهذا ما أكده في المادة  حیث أقر المشرع الجزائري للنیابة العامة مركز الخصم الذي لا یرد،

  ).لا یجوز رد القضاة أعضاء النیابة العامة : ( من ق إ ج بالنص على أنه 555
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  جلسة المحاكمة أثناء سلطة النیابة العامة: الفرع الثاني

للخصوم الفقهیة القانونیة أنه لیس للنیابة العامة في الجلسة أكثر من الحق الذي  المبادئمن 

الآخرین الحاضرین، ومن مقتضى هذا أنه لا یجوز لها توجیه أنر إلى المحكمة، ولا أن تلزمها 

وظیفة الإتهام ووظیفة وهذا المبدأ الأساسي تكریس لمبدأ الفصل بین اتجاه أو آخر، بالحكم في 

الحكم، ومنه كان لابد من توضیح سلطة النیابة العامة في كل من محكمة الجنح والمخالفات، 

  :والمحكمة الجنائیة في مایلي

  جلسة الجنح والمخالفات أثناءسلطة النیابة العامة : أولا

          وكیل الجمهوریةمن بین ما یقوم إ ج على أن من ق  36نص المشرع في المادة 

  مختصة بالتحقیق أو المحاكمة،   هو إبداء ما یراه لازما من طلبات أمام الجهات القضائیة ال

إجراءات تخلف الشاهد عن  لاتخاذفبالنسبة من ق إ ج،  223نص المشرع في المادة 

رغم الحضور عن تأدیة الیمین أو أداء  امتناعهأو حیح، الحضور بعد تكلیفه بتبلیغ شخصي ص

   .الشاهدمعاقبة للجهة القضائیة بناء على طلب النیابة العامة یجوز الشهادة، ف

     233و 224 تانفي المادالمتهم وسماع الشهود، فقد أقر المشرع  لاستجوابوبالنسبة 

لمتهم أو الشاهد أن توجه ل ،للنیابة العامة وحدها من بین خصوم الدعوى العمومیةمن ق إ ج 

أو دفاع، فلم التي تراها، وعلى عكس باقي أطراف الدعوى من مدعي مدني الأسئلة الشفویة 

لقاضي رئیس على ابل یبدون الأسئلة یخولهم القانون توجیه الأسئلة مباشرة للمتهم أو الشاهد، 

  .الجلسة الذي یطرحها بدوره على من یرغبون في سؤاله

من انسحاب الشاهد مؤقتا  ك المدعي المدني والمتهم أن یطلبوكذلكم یجوز للنیابة العامة 

  .قاعة الجلسة بعد أداء شهادته

سلطة من ق إ ج،  237في المادة خول المشرع للنیابة العامة إلى جانب الخصوم وكذلك 

لجلسة قبل إقفال باب المرافعة، لیأمر بدوره الشاهد الذي یتبین من الرافعات تقدیم طلب لرئیس ا

أن یلزم مكانه ویحضر المرافعات وأن لا یبرح مكانه لحین النطق بقرار  شهادته زور أن

   .المحكمة
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 أن یتقدم بطلباته الكتابیة        عضو النیابة ل من ق إ ج 238كما منح المشرع في المادة 

لسة وألزم المشرع كاتب الجلسة أن ینوه في مذكرات الج، أو الشفویة التي یراها مناسبة للعدالة

  .عن تقدیم هذه الطلبات

   تهمة جدیدة بما ینبني علیها من تغییر إضافةهذا وللنیابة العامة أن تطلب من المحكمة 

  مة عنها الدعوى قبل المتهم، إلا أن ذلك مشروط افي الأساس أو زیادة في عدد الجرائم المق

كون أمام محكمة أول درجة ، وأن یبه إذا كان غائبا إعلانهبأن یكون في مواجهة المتهم أو مع 

  1.حتى لا تحرمه فیما یتعلق بالأساس الجدید أو الجریمة الجدیدة من إحدى درجتي التقاضي

  الجنایات محكمة مامسلطة النیابة العامة أ: ثانیا

:        من ق إ ج بالنص عل أنه 248عرف المشرع الجزائري محكمة الجنایات في المادة 

لجهة القضائیة المختصة بالفصل في الأفعال الموصوفة جنایات تعتبر محكمة الجنایات ا( 

وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها والجرائم الموصوفة بأفعال إرهابیة أو تخریبیة المحالة إلیها 

  ).بقرار نهائي من غرفة الإتهام 

    ة كامل الولایق إ ج،  249حسبما أقره المشرع في المادة ومنه كانت لمحكمة الجنایات 

ادسة عشر  سالذین بلغو سن المن العمر في الحكم جزائیا على الأشخاص البالغین، والقصر 

والمحالین إلیها بقرار نهائي من غرفة  ،تخریبیةالأو  رهابیةالإ فعالالأ ابهمارتك كاملة وقت

  .الإتهام

  الجنایات، قانون الإجراءات الجزائیة المنظمة للأحكام المتعلقة بمحكمة ومن مراجعة مواد 

   ، أولهما سلطتها تمر بمرحلتینأمام محكمة الجنایات ة التقدیریة للنیابة العامة نجد أن السلط

وإجراءات ، جدولة القضایاتحدید تاریخ افتتاح دورة الجنایات، و و محكمة الجنایات  انعقادفي 

  .تحضیر دورة الجنایات

یجوز لرئیس المجلس القضائي  ومع ذلك : (من ق إ ج على أنه 253/2حیث تنص المادة 

ر انعقاد دورة إضافیة أو أكثر إذا تطلب ذلك عدد أو أهمیة بناء على اقتراح النائب العام تقری

  ).القضایا المعروضة 
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بأمر من رئیس  یخ افتتاح الدوراتیحدد تار : ( ج على أنه من ق إ 254وتنص المادة 

    ).المجلس القضائي بناء على طلب النائب العام 

جدول باقتراح یقوم النائب العام على أن  ،من ق إ ج 255نص المشرع في المادة كذلك 

 الاقتراحبناء على هذا بدوره على رئیس محكمة الجنایات الذي یقوم قضایا كل دورة جنایات، 

  .القضایا جدولبضبط 

 "محلف"بتبلیغ كل أن یقوم  ،من ق إ ج 267المادة طبقا لأحكام  یتعین على النائب العامو 

ویكون ، المختصة به محكمة الجنایات اختصاصفي دائرة  في قائمة المحلفیناسمه  أدرج

  .بنسخة من جدول الدورة وذلك قبل افتتاح الدورة بثمانیة أیام على الأقلالتبلیغ مرفقا 

   :بأنهمن ق إ ج  269/1وتقضي المادة 

متهم على محكمة الجنایات، بمجرد أن یفصح بالقرار الصادر عن غرفة الإتهام بإحالة ال (

 .) یرسل النائب العام إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى وأدلة الإتهام

حالة وجود شهود ترغب النیابة العامة تقدیمهم من ق إ ج، في  273واستوجب المشرع في 

الأشخاص المرغوب في سماعهم بصفتهم للسماع في جلسة المحاكمة، أن تبلغ المتهم بقائمة 

   ونص المشرع  المرافعة، افتتاحعلى الأقل قبل  یكون هذا التبلیغ بثلاثة أیامعلى أن  ،شهودا

فعلیه لسماعهم في الجلسة، رغب المتهم في تقدیم شهود في حالة  من ق إ ج 274في المادة 

  .باب المرافعة افتتاحأن یبلغ النیابة العامة والمدعي المدني قبل ثلاثة أیام من 

من المادة         2الفقرة  أحكامتطبق  ،استدعاء الشهود وسداد نفقاتهم وبالنسبة لمصاریف

     فالتكلفة أو المدعي المدني لب من المتهمبط الاستدعاءإذا كان  من ق إ ج، حیث 274

 بإجراءبطلب من النائب العام فله أن یقوم بمعرفته  الاستدعاءأما إذا كان ، تهمعلى عاتق

  .زوما لذلك، أي أنه معفي من المصاریفإذا رأى ل استدعاء الشهود

فللنیابة ، لنظر ملف الدعوى محكمة الجنایات انعقادأما عن سلطة النیابة العامة في مرحلة  

خلال الدورة المقیدة بجدولها للفصل فیها  مهیأةقضایا التي تراها غیر ل العامة سلطة طلب تأجی

  .رةانعقاد الدو قبل  جدولتها  اقترحتتي إلى دورة أخرى، حتى لو كانت النیابة العامة هي ال
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على أن المحكمة تفصل في القضایا من ق إ ج  279صراحة في المادة لأن القانون ینص 

    أن تطلب -حرصا على تطبیق صحیح القانون-المهیأة للفصل، ومنه یكون للنیابة العامة 

  .یؤجل القضایا الغیر مهیأة للفصل فیها أنرئیس محكمة الجنایات من 

لفین المستدعین للجلوس قرعة لاختیار المحرئیس الجلسة  جري، یُ نعقاد محكمة الجنایاتبعد ا

     ةحیث یجوز للمتهم رد ثلاثمن ق إ ج،  284المحكمة طبقا لأحكام المادة  بجانب قضاة

  .، أما النیابة العامة فخولها المشرع رد محلفین اثنینمحلفینمن 

 ، أجاز القانون المتهم وسماع الشهود استجوابالمحكمة من  ءانتهاعند بدأ المرافعات وبعد 

توجیه الأسئلة ني أو عن طریق ممثلیهم القانونیین مدمدعي من متهمین و الدعوى طراف لأ

  عن طریق رئیس الجلسة، لبعضهم

سلطة إبداء ما تراه من ق إ ج،  288في نص المادة غیر أن النیابة العامة خول لها المشرع 

  .لمتهمین أو الشهود بغیر وساطة رئیس الجلسةل من أسئلة

القانون ما تراه لازما  باسمتبدي أن النیابة العامة  من ق إ ج 289خول المشرع في المادة 

إذ أنه یترتب بداء طلباتها وأن تتداول بشأنها، أن تمكنها من إ ، ویتعین على المحكمةمن طلبات

  .المرافعةعلى مخالفة ذلك بطلان إجراءات 

المدعین بالحق المدني وكذلك للمتهمین و  من ق إ ج 290أیضا بحسب المادة  وزویج

المحلفین بالبت فیها بعد سماع تلتزم محكمة الجنایات بدون اشتراك  ،كراتع مذادإی محاموهم،

  .أقوال النیابة العامة

من ق إ ج على أن المحكمة تبت في جمیع المسائل العارضة بدون  291وقضت المادة 

ولا یجوز أن تمس  ،المحلفین بعد سماع أقوال النیابة العامة وأطراف الدعوى ومحامیهم اشتراك

إلا في نفس الوقت مع  ،القرارات الخاصة بها الحكم في الموضوع أو تتخذ طرق الطعن فیها

   .الحكم الصادر في الموضوع

ن شاهد عللنیابة العامة حال تخلف المن ق إ ج  299في نص المادة المشرع  أجازكذلك 

 رئیس الجلسة الأمر بإحضار الشاهد الغائبأن تطلب من  ،رغم تبلیغه جلسة محكمة الجنایات

  .القضیة لتاریخ لاحقولها كذلك سلطة طلب تأجیل  ،بواسطة القوة العمومیة
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       306نص المشرع في المادة  مرافعة،التحقیق بالجلسة وإتمام إجراءات ال انتهاء عند 

    أن تستخلص ظرفا مشددا غیر مذكور  الجنایات لا یجوز لمحكمة : (همن ق إ ج على أن

  .في حكم الإحالة إلا بعد سماع طلبات النیابة العامة وشرح الدفاع

فإذا خلص من المرافعات أن واقعة تحتمل وصفا قانونیا مخالفا لما تضمنه حكم الإحالة  

     .) احتیاطیةتعین على الرئیس وضع سؤال أو عدة أسئلة 

إذا تكشفت أثناء المرافعات دلائل جدیدة من ق إ ج  312أقر في المادة المشرع  أنغیر 

السابقة، فلا یجوز  الاتهاماتقائع أخرى، بعد الحكم بتبرئة ساحة المتهم من ضد المتهم بسبب و 

 فاظهااحتة العامة عن الوقائع الإجرامیة المستخلصة من المرافعة، إلا بتأیید النیابمتابعة المتهم 

  .بحق متابعة المتهم عن الوقائع الإجرامیة الجدیدة المنسوبة إلیه

    بحق المتابعة، سیق المتهم بواسطة القوة العمومیة  احتفاظهافإذا ما أیدت النیابة العامة 

المجلس القضائي المنعقد فیها محكمة الجنایات، مقر محكمة المتواجد بإلى وكیل الجمهوریة 

       .ل الجمهوریة في الحال افتتاح التحقیقوهذا لكي یطلب وكی

  المطلب الثالث

  سلطة النیابة العامة في طعن الأحكام والقرارات الصادرة في الدعوى العمومیة

إذا ما دخلت في النظر أو مداولة المحكمة بصدور حكم أو قرار  تنتهي الدعوى العمومیة

  .فیها، إما بتبرئة المتهم أو إدانته

أما غایة ، العمومیة حكم أو القرار منصبا في صالح طرف ما في الدعوىومن ثم یكون ال

، ، فهي المطالبة بتطبیق القانونوالسیر فیهان تحریك ومباشرة الدعوى العمومیة النیابة العامة م

كامل الإجراءات القانونیة عبر ومن ذلك لا تكتفي النیابة العامة بتوجیه الإتهام فقط دون متابعة 

والقرارات الصادرة في الدعوى  ومنه كان لها أن تطعن في الأحكام، ى العمومیةالدعو مراحل 

في الفرع الأول لسلطة النیابة العامة  التعرضذا تقتضي دراسة هذا المطلب، ومن هالعمومیة، 

الطعن  لسلطة النیابة العامة في طرق فنخصصه، أما الفرع الثاني ةالطعن العادی طرق في

  .ةالغیر عادی
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  دیةاالع سلطة النیابة العامة في طرق الطعن: ع الأولالفر 

یتمثلان          رد طرق الطعن العادیة في الحكم الجزائي إلى نوعین من الطعن،  نایمكن

  :في المعارضة والاستئناف، والتي نوضحها فیما الآتي

   الطعن بالمعارضة: أولا

     الصادرة  الأحكام الغیابیةهو طریق للطعن في ، "الاعتراض" بـالمعارضة أو ما تسمى 

، وهي تتیح لنفس المحكمة التي أصدرت الحكم أن تعید نظر الدعوى مواد الجنح والمخالفات في

من جدید، وعلة تقریر هذا الطریق من طرق الطعن، هو تمكین أطراف الحكم من إبداء دفاعهم 

  1.وجه الحكم في الدعوى لتغیر أمام نفس المرجع الذي أصدر الحكم، إذ ربما لو سمع دفاعهم

ي یه حكم غیابي صادر بالإدانة، وتقو ومن ذلك كانت المعرضة مقررة للمتهم الذي صدر عل

وهو حكم صادر في غیبة  - الحق في المعارضة، یرجع في الواقع إلى أن الحكم الغیابي

قد صدر على إثر محاكمة فاقد لضمانة أساسیة من ضمانات صحتها وهي حضور  -المتهم

لشخص دون سماع لا إدانة ل" خطأ هذا الحكم لأنه " یفترض"هم، ولهذا السبب فإن القانون المت

   2."أقواله

 الأحكامطعن في د المنظمة للوبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائیة وبالخصوص الموا

 الصادر بالإدانة في غیبته الحكم في طعن المتهم الجزائیة، نجد أن المشرع الجزائري أقر حق 

        415إلى غایة  409وهذا ما نص علیه في المواد من  بإتباع طریق المعارضة،وذلك 

  .من ق إ ج

  : من ق إ ج على أنه 409حیث نص المشرع في المادة 

یصبح الحكم الصادر غیابیا كأن لم یكن بالنسبة لجمیع ما قضي به إذا قدم المتهم ( 

  .معارضة في تنفیذه

  ).فیما قضى به الحم من حقوق مدنیة  ویجوز أن تنحصر المعارضة

فقد نص المشرع في المادة أما بالنسبة للمهلة المسموح فیها للمتهم معارضة الحكم الغیابي، 

      یبلغ الذي یبدأ احتسابها من الیوم ، عشرة أیاممن ق إ ج، على منح المتهم مهلة  411
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هرین إذا كان المتهم الغائب مقیما شوتمدد هذه المهلة إلى في المتهم تبلیغا شخصیا بالحكم، 

  .من ق إ ج 439بالخارج، وهذا مع مراعاة المادة 

فتقضي المادة في المعارضة، أو المسؤول عن الحقوق المدنیة وبالنسبة لحق المدعي المدني 

الحقوق المدنیة، وفیما عدا  یقتصر علىمن ق إ ج، على أن نطاق حقهما في المعارضة  413

   .ذلك لا أثر له

          أما لسلطة النیابة العامة في الطعن بالمعارضة فلا مفاد من تمكینها بهذا الحق، 

فهي طرف أصیل في الدعوى لأنه لا یجوز الحكم في المواد الجزائیة إلا في حضورها، 

  .العمومیة، ومنه كان الحكم الصادر في غیبة ممثل عن النیابة العامة باطلا بقوة القانون

امها بتبلیغ الحكم الغیابي النیابة العامة في الطعن بالمعارضة لا یتعدى قیغیر أن دور 

، وتكلف بدورها في إجراء التبلیغ أعوان الشرطة للطرف المتخلف في حضور جلسات المحاكمة

  .القضائیة

من ق إ ج على أن المعارضة تبلغ بكل وسیلة إلى النیابة  410وقضى المشرع في المادة 

  .إلیها إشعار المدعي المدني بها وذلك بكتاب موصى علیه بعلم الوصول العامة التي یعهد

  الطعن بالاستئناف: ثانیا 

حیث الجزائیة الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، طریق للطعن في الأحكام  الاستئناف

المجلس  -ستئنافیةالجزائیة والمدنیة على المحكمة الایترتب على الاستئناف طرح الدعوى 

القانون، وتصدر حكما  حیثلكي تفحصها من جدید، سواء من حیث الوقائع أو من  -القضائي

، باعتبار أن الحكم الذي أصدرته محكمة الدرجة للاستئناففي الموضوع، وذلك هو أهم أثر 

       أن تفحص الدعوى من جدید،  باستئنافهالأولى لم یرضي المستأنف، ومن ثم فهو یرید 

  1.الاستئنافالإبتدائي بناء على  الحكم وأن یعدل لمصلحته

من ذلك أقر المشرع حق الطعن بالاستئناف في الأحكام الجزائیة الصادرة عن المحكمة و 

الإبتدائیة، بأن یؤول الإختصاص بعد قبو الإستئناف إلى المجلس القضائي التابعة لدائرته 

  .المحكمة الصادر عنها الحكم
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أن مباشرة الاستئناف تكون ن الإجراءات الجزائیة قانو من  419المادة المشرع في  أكدحیث 

  : على أنه بالنصوهذا  في مواد الجنح والمخالفات

  :تكون قابلة للاستئناف( 

  .الأحكام الصادرة في مواد الجنح -1

تتجاوز  الأحكام الصادرة في مواد المخالفات إذا قضت بعقوبة الحبس أو عقوبة غرامة -2

  ).لعقوبة المستحقة تتجاوز الحبس خمسة أـیام المائة دینار أو إذا كانت ا

الأحكام التحضیریة أو التمهیدیة  استئنافلا یقبل : ( من ق إ ج بأنه 427كما تقضي المادة 

بعد الحكم الصادر في الموضوع وفي الوقت إلا أو التي فصلت في مسائل عارضة أو دفوع 

    ).ذلك الحكم  استئنافنفسه مع 

ولم یجعل الحق في مباشرة  ،الابتدائیةالأحكام  استئنافحصر نطاق  قدوبهذا یكون المشرع 

  .مطلقا في كل المسائل الاستئناف

           أن المشرع عدد الأطراف التي لها الحق من ق إ ج 417وبالملاحظ في للمادة 

  .بالاستئناف، وخول سلطة النیابة العامة إلى جان الأطراف الأخرى حق الطعن الاستئناففي 

ستئناف لامن ق إ ج على أن ا 418ستئناف، فقد نص المشرع في المادة عن مهلة الاما أ

  .یرفع في مهلة عشرة أیام اعتبارا من یوم النطق بالحكم الحضوري

وإلا فلمقر  ،غیر أن مهلة الاستئناف لا تسري إلا اعتبارا من التبلیغ الشخصي أو للموطن

      ،أو بتكرار الغیاب ة بالحكم إذا كان قد صدر غیابیاللنیابة العامأو  ،مجلس الشعبي البلديال

      347من المادة  3و  2والفقرتین  345المنصوص علیها في المواد أو حضوریا في الأحوال 

یكون المقررة، في حالة استئناف أحد الخصوم في المواعید و ، من ق إ ج 350و المادة 

  .هي خمسة أیامللخصوم الآخرین مهلة إضافیة رفع الاستئناف 

لنیابة العامة الحق في تقدیم امنح من ق إ ج على  419أقر في المادة إلا أن المشرع 

لة لیس لها أثر اعتبارا من یوم النطق بالحكم، إلا أن هذه المه ،استئنافها في مهلة شهرین

  .موقف لتنفیذ الحكم

دعوى العمومیة دون الدعوى إلى ال ، ینصرف استئنافهاستئناف النیابة العامة وحدهالابالنسبة 

       قل موضوع الدعوى العمومیة برمته ویترتب على هذا الاستئناف من جانبها نالمدنیة، 
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 هذه المحكمة به اتصال یخولها النظر فیه من جمیع نواحیهإلى المحكمة الاستئنافیة، واتصال 

رف المجلس القضائي عوى من طالقانون، حیث تنظر الدفیه طبقا لما تراه، في حدود  والحكم

تقید بأي قید تضعه النیابة العامة     ، دون أن تكأن الدعوى لم تقدم من بادئ الأمر إلا إلیها

مام المجلس سواء وقت التقریر به في قلم الكتاب أو بعد هذا التقریر وأفي تقریر الاستئناف، 

أن تعدله سواء ضد المتهم القضائي، كقاعدة عامة، فلها أن تؤید الحكم الإبتدائي أو تلغیه أو 

وعلى هذا الأساس یتضح أن استئناف النیابة العامة كما یمكن أن یضر المتهم أو لمصلحته، 

قط لأن أثره قاصر على الدعوى العمومیة دون یمكن أن یفیده لكنه لا یفید المدعي المدني 

  1.كمالمدنیة، ویظل هذا المعنى صحیحا ولو كان المتهم هو الآخر قد استأنف الح

  لسلطة النیابة العامة في طرق الطعن الغیر عادیة: الفرع الثاني

طرق الطعن الغیر عادیة هي تلك الطرق التي لا یجیزها المشرع للخصم، إلا إذا كان الحكم 

یكون الهدف من إتباع طرق  لاسبیل الحصر، حیث  القانون على محدد في نصمعیبا بعیب 

هو الفحص  أخرى، بل إن الهدفعوى على القضاء مرة الغیر عادیة إعادة طرح الد الطعن 

  .ئه أو إبقائهاتقدیر قیمته القانونیة وتقریر إلغأي  ،لحكم في ذاتهالقانوني ل

دراسة هذا الفرع أن نبین سلطة النیابة العامة في كل من الطعن بالنقض، والطعن وتقتضي 

  .بالتماس إعادة النظرلصالح القانون، والطعن 

  بالنقضالطعن : أولا

في الجنایات والجنح، حیث النقض طریق غیر عادي في الأحكام النهائیة الصادرة عن آخر 

یستهدف الطعن بالنقض فحص الحكم للتحقق من مطابقته للقانون، سواء من حیث القواعد 

  .القانونیة التي طبقها أو من حیث إجراءات نشوءه، أو الإجراءات التي استند إلیها

ضاء، فالافتراض ینبني على أنها عرض الدعوى على الق أعدةالنقض إلى ولا یهدف الطعن ب

عرضة على درجتین قبل أن یطعن بالحكم بالنقض، وإنما یهدف إلى عرض الحكم على محكمة 

في تقدیر مدى إتفاقه مع القانون،  - واستقلالا عن وقائع الدعوى -النقض لفحصه في ذاته

  ".ة للحكممحاكم" ولذلك وصف الطعن بالنقض بأنه 
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  :من ق إ ج على أنه 495ومنه أقر المشرع الجزائري في المادة 

  :یجوز الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا(  

  .والرقابة القضائیة المؤقتفي قرارات غرفة الإتهام ما عدى ما یتعلق منها بالحبس  -أ

    و المقضي الصادرة في آخر درجة أ في أحكام المحاكم وقرارات المجالس القضائیة -ب

  ).بها بقرار مستقل في الاختصاص 

من الأحكام التي یجوز فیها ق إ ج  496في المادة  استثنىغیر أن المشرع الجزائري 

  .الطعن، تلك الأحكام الصادرة بالبراءة إلا من جانب النیابة العامة

هام      تحالة الصادرة من غرفة الإالإوكذلك لم یجز المشرع أن یطعن بالنقض في أحكام 

في قضایا الجنح والمخالفات، إلا إذا قضى الحكم في الاختصاص، أو تضمن مقتضیات نهائیة 

  .لیس في استطاعة القاضي أن یعدلها

 اعتراضللطعن بالنقض من جانب من لهم غیر أنه یجوز أن تكون أحكام البراءة محلا 

المقضي ببراءته،        علیها إذا ما كانت قد قضت إما في التعویضات التي طلبها الشخص

  .أو في رد الأشیاء المضبوطة أو في الوجهین معا

 قد حددها المشرعفنسبة للنیابة العامة وأطراف الدعوى، أجال الطعن بالنقض بالأما عن 

  .تسري من یوم تبلیغ القرار المطعون فیه ،ثمانیة أیامب

ة الطعن بالنقض، في حالة سلطلنیابة العامة لمن ق إ ج  500في المادة خول المشرع كما 

  .فال الفصل في وجه الطلب أو في أحد طلباتهاغإ

الطرف المدني والمسؤول المدني أن یقوموا بتبلیغ من ق إ ج  507وألزم المشرع في المادة 

وذلك بكتاب موصى علیه مع وباقي الأطراف عن طریق كتاب الضبط،  مةاالطعون للنیابة الع

  .الإشعار بالوصول

 اتب بدوره الطعن بالنقض المقدم من المحكوم علیه إلى جمیع الخصوم في النقضویبلغ الك

یوما اعتبارا من تاریخ التصریح بالطعن، حیث لا یعتد بفوات هذا الأجل  15في أجل لا یتعدى 

  .في قبول الطعن

 510، والتي نص علیها المشرع في المادة وتكمن سلطة النیابة العامة في الطعن بالنقض

لأن الطلبات التي یبدیها ، ن أعفها المشرع من تقدیم مذكرة بعرض أوجه الطعنج، بأ من ق إ
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في ملف القضیة لأطراف  الطلبات المبداةالنائب العام تغني عن عنها، وكذلك أعفها من تبلیغ 

  .لهؤلاء أهن یحاطوا بها علما، غیر أنه الدعوى

على وجوب  من ق إ ج 513ادة نص المشرع الجزائري في الموبعد إجراء الطعن بالنقض، 

التي أصدرت القرار المطعون فیه بإنشاء الملف وإرساله إلى النائب كاتب الجهة القضائیة  قیام

       الذي یبعثه بدور إلى النیابة العامة لدى المحكمة العلیا مع حافظة بیان الأوراق،، و العام

  .في ظرف عشرین یوما من تاریخ التقریر بالطعن

یقوم كاتب المحكمة العلیا بتسلیم الملف من ق إ ج، على أن  516شرع في المادة أكد المو  

على رئیس الغرفة بدوره الذي یحیله و  ،في ظرف ثلاثة أیام إلى الرئیس الأول للمحكمة العلیا

أودع  ،ة للفصل فیهاهذا الأخیر أن القضیة مهیأ قاضیا مقررا، وإذا رأىالجزائیة لكي تعین 

رارا بإطلاع النیابة العامة علیه، وعلى النیابة العامة أن تودع مذكرتها الكتابیة تقریره وأصدر ق

  .استلام ذلك القرارفي ظرف ثلاثین یوما من 

  الطعن لصالح القانون: ثانیا

یقع في الكثیر من الحالات أن یصدر حكم أو قرار نهائي من محكمة أو مجلس قضائي، 

  د العیوب القانونیة التي تستوجب نقضه قانونا، غیر أنه هذا الحكم أو القرار معیبا بأحویكون 

  .مما یؤدي إلى صدور قرار مخالف للقانونلا أحد یطعن في هذا الحكم أو القرار، 

سلطة الطعن ممثلة في النائب العام لدى المحكمة العلیا،  لنیابة العامةأقر المشرع لومنه 

من ق إ ج،  530في المادة  المشرع أكدها لصالح القانون في هذا الحكم أو القرار، وهذا م

  : بالنص على أنه

صدور حكم نهائي من محكمة أو مجلس  إذا وصل لعلم النائب العام لدى المحكمة العلیا( 

قواعد الإجراءات الجوهریة ومع ذلك فلم یطعن فیه قضائي وكان هذا الحم مخالفا للقانون أو ل

فله أن یعرض الأمر بعریضة على المحكمة  من الخصوم بالنقض في المیعاد المقرر أحد

  .العلیا

 وفي حالت نقض ذلك الحكم فلا یجوز للخصوم التمسك بالحكم الصادر من المحكمة العلیا

  .للتخلص من مما قضى به الحكم المنقوض
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    وإذا رفع النائب العام إلى المحكمة العلیا بناء على تعلیمات وزیر العدل أعمالا قضائیة 

قضاء صادرة من المحاكم أو المجالس القضائیة مخالفة للقانون جاز للمحكمة العلیا الأو أحكام 

  .ببطلانها

   .) في الحقوق المدنیة منه المحكوم علیه ولكنه لا یأثر فإذا صدر الحكم بالبطلان استفاد

     الطعن بالتماس إعادة النظر: ثالثا

         المبرمة تالقراراأو حكام طریقا غیر عادي للطعن في الأ ،إعادة المحاكمةر تعتب

بالتالي عنوانا  وصارت ،القضیة المحكمة ، أو قوةالمحكوم فیه الشيءحجیة  اكتسبتالتي 

  .للحقیقة

إذا ظهرت أدلة جدیدة لم تكن قائمة  ،ویجوز طرق هذا الطریق الغیر عادي للطعن في الحكم

  1.لحكمیشوب اتكشف عن خطأ في القانون أو واقع  وقت صدور الحكم

  :أنهمن ق إ ج على  531في المادة حق الطعن بالتماس إعادة النظر حیث أقر المشرع 

          النظر، إلا بالنسبة للقرارات الصادرة عن المجالس القضائیة إعادةسمح بطلبات یلا ( 

أو للأحكام الصادرة عن المحاكم إذا حازت قوت الشيء المقضي فیه، وكانت تقضي بالإدانة 

  .جنایة أو جنحةفي 

  :ویجب أن تؤسس

   في جنایة قتل یترتب علیها قیام أدلة كافیة بالإدانةإما على تقدیم مستندات بعد الحكم  -1

  .على وجود المجني علیه المزعوم قتله على قید الحیاة

شاهد سبق أن ساهم بشهادته في إثبات إدانة أو إذا أدین بشهادة الزور ضد المحكوم علیه  -2

  .مالمحكو 

الجنایة أو الجنحة نفسها بحیث لا یمكن التوفیق  ارتكابأو على إدانة متهم آخر من أجل  -3

  .بین الحكمین

أو أخیرا بكشف واقعة جدیدة أو تقدیم مستندات كانت مجهولة من القضاة الذین حكموا  -4

  .بالإدانة مع أنه یبدو منها أن من شأنها التدلیل على براءة المحكوم علیه

                                  

.610جلال ثروت، سلیمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص   -1  
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   الأمر إلى المحكمة العلیا بالنسبة للحالات الثلاث الأولى مباشرة إما من وزیر العدل، ویرفع 

     ه أو فروعه أو من المحكوم علیه، أو من نائبه القانوني في حالة عدم أهلیته، أو من زوج

  .أصوله في حالة وفاته، أو ثبوت غیابه أو

ام لدى المحكمة العلیا متصرفا بناء على طلب وفي الحالة الرابعة، لا یجوز ذلك لغیر النائب الع

  .وزیر العدل

وتفصل المحكمة العلیا في الموضوع في دعوى إعادة النظر، ویقوم القاضي المقرر بجمیع 

  .، بطریق الإنابة القضائیةالضرورةإجراءات التحقیق، وعند 

   ).تثبت عدم صحتها ت المحكمة العلیا الطلب قضت، بغیر إحالة، ببطلان أحكام الإدانةوإذا قبل

   

  

  

  

   



 

 

  

  

  

ا  
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 ابة العامةیریة للنیالسلطة التقدأن  في هذه الدراسة، لقد رأینا من خلال العرض الذي قدمناه

حیث فصلت  الثلاث، وظائفبتكریس مبدأ الفصل بین ال لم تظهر في صورتها الحالیة إلا

إلا بتكریس  ج تقسیم هذه الوظائف القضائیة،وظیفة الإتهام عن وظیفتي التحقیق والحكم، وما نت

برزت ، ومن هذا )التشریعیة والقضائیة والتنفیذیة (  الفصل بین السلطات الثلاثة في الدولةمبدأ 

  .في الدعوى العمومیةكسلطة اتهام التقدیریة للنیابة العامة سلطة ال

     تتمتع بسلطة تقدیریة في التشریع الجزائري لنا أن النیابة العامة غیر أن الدراسة بینت 

 الدعوى العمومیة إلى مرحلة مباشرتهاتختلف من مرحلة تحریك  ،في الدعوى العمومیة

لكي نفي هذا الموضوع حقه، قمنا بدراسته والبحث فیه من خلال فصلین، ومنه  ،هااستعمالو 

تبین في تحریك الدعوى العمومیة، والذي السلطة التقدیریة للنیابة العامة  تضمن الفصل الأول

  .ن، هما مبدأ الشرعیة ومبدأ الملاءمةإجرائیی مبدأین بتنازعهالنا فیه أن مرحلة التحریك 

هما على السلطة التقدیریة یر أثحیث اتضح من البحث في مفهوم المبدأین والوقوف على 

للنیابة العامة، أن السلطة التقدیریة والشرعیة یتحدان بالأساس الذي یقومان علیه، وهو تحقیق 

الذي یحتم على  عیةمة تلطیفا لمبدأ الشر ءالملادأ المصلحة العامة، ومن هذا المنطلق یعتبر مب

  .النیابة العامة تحریك الدعوى العمومیة

تبنى ري المشرع الجزائ تبین لنا أن معینة وتحلیل مواد قانون الإجراءات الجزائیة،إلا أنه من  

 للنیابة العامة سلطة التصرف في إجراءات یتضح من منحهمبدأ الملاءمة كأصل عام، وهذا ما 

فتتصرف في الدعوى العمومیة إما بحفظها بما تراه ملائما للمصلحة العامة،  البحث والتحري

فیها من قاضي التحقیق، أو تحیل المتهم إلى الجهات المختصة قرر، أو تطلب افتتاح تحقیق مب

  .بالحكم في المخالفات والجنح، التي ترى أنه لا داعي لإجراء بحث تحقیقي فیها

یتركها المشرع على إطلاقها، ذلك لاءمة التي تتفرد بها النیابة العامة، لم غیر أن سلطة الم

رأى منح ضمانات للأطراف المتضررة من إعمال النیابة العامة لسلطتها في ملاءمة توجیه أنه 

أن أعطى لهذا الأخیر سلطة تحریك الدعوى ، للمتضرر، وحمایة للمصالح الخاصة الإتهام

منحه  لقاضي التحقیق، وكذلك شكوى مصحوبة بالادعاء المدنيعن طریق تقدیم العمومیة 

تكلیف المتهم مباشرة للحضور أمام عن طریق  ،تحریك الدعوى العمومیةفي  هسلطتالمتضرر 

  .والمخالفات، وذلك بالشروط المحددة في قانون الإجراءات الجزائیة الجنح محكمة
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، في الأحوال عوى العمومیة على شرطفي تحریك الد كذلك قید المشرع سلطة النیابة العامة

تقدیم شكوى من المتضرر، أو الحصول على إذن من الهیئة الإداریة التي تطلب المشرع فیها 

، تقدیرا من المشرع على أن المتضرر في تلك الجرائم التي علق صدور طلب المختصة، أو

         صا طبیعیاأن المتضرر منها سواء كان شخها على شرط، تحریك الدعوى العمومیة فی

عدم في معرفة مصلحته فیما إذا كانت في تحریك الدعوى العمومیة أو قدر الأأو معنویا، هو 

  .تحریكها

في مباشرة فقد تطرقنا فیه لسلطة النیابة العامة للفصل الثاني من الدراسة،  بالنسبةأما 

لنا من تحلیل نصوص  واستعمال الدعوى العمومیة إلى غایة صدور حكم نهائي فیها، فقد تبین

، مباشرة الدعوى العمومیةقانون الإجراءات الجزائیة أن المشرع منح النیابة العامة سلطة 

أصیل تنفرد به النیابة العامة في هذه المرحلة، وذلك من خلال دراستنا لسلطة  كاختصاص

ة، دون من تحریك الدعوى العمومی جهات القضائیة،السلطة و من الجریمة الأطراف المتضررة 

   حیث یقصر دورها على مجرد التحریك، بغیر سلطة  تمكینها من مباشرة الدعوى العمومیة،

، لأن النیابة العامة هي في اتخاذ أي إجراء من إجراءات مباشرة الدعوى العمومیة أو السیر فیها

  .الدعوى العمومیة المحركة من طرف الغیرالمخول لها وحدها مباشرة 

ففیما یتعلق  ،في الدعوى العمومیة مرحلتي التحقیق والحكمهذا الفصل، وكذلك شملت دراسة 

فقد أیدنا وقف المشرع الجزائري في تقریر مبدأ الفصل بین بالسلطة التقدیریة للنیابة العامة 

فصل بین وظیفتي كل من جهة الإتهام سلطتي الإتهام والتحقیق، لما یشكله هذا النظام من 

والتحقیق، حیث بینا في الدراسة أن موقع قاضي التحقیق في التشریع الجزائري یقع كسلطة 

  .سلطة الإتهام والحكممستقلة بین 

 في مرحلة التحقیق اتهامكجهة  ومن ذلك تبین لنا أن السلطة التقدیریة للنیابة العامة

 التحقیق  إجراءاتمناسبة في یابة العامة للطلبات التي تراها قتصر على تقدیم النتالإبتدائي، 

یق، ولها الحق في الاطلاع التحق إجراءاتكما أن لها أن تحضر جمیع في الدعوى العمومیة،

  .التحقیق الابتدائي ةوظیفدون أن تتدخل في  جراءات المتخذة من قبل قاضي التحقیق،على الإ

قاضي التحقیق بالطلب ه المرحلة سلطة إخطار كما أن للنیابة العامة وحدها في هذ

 عدموان رأت من  الإفتتاحي، فهي من تختار قاضي التحقیق الذي تراه مختصا بإجراء التحقیق،

 التصرف بالدعوىأو الإجراءات التي یتخذها في قاضي التحقیق التي یأمر بها  القرارات ملاءمة

  .باعتبار هذه الأخیر درجة ثانیة في التحقیق العمومیة، فلها أن تطعن فیها أمام غرفة الإتهام
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    الطعن بالنقض أما إذا أیدت غرفة الإتهام قرارات قاضي التحقیق، فللنیابة العامة سلطة 

  .غرفة الإتهام إلا ما تعلق منها بالحبس المؤقت أو الرقابة القضائیة تجمیع قرارافي 

المشرع  رغم تقریرنیابة العامة ن لنا أن الیفقد تبأما على مستوى مرحلة المحاكمة، 

، لما بین لأعضائها صفة القضاة إلا أنهم یستقلون تماما عن سلطة الحكم في الدعوى العمومیة

            لا یكون على مطلقه، أن هذا الفصل غیر القضائیة الثلاث من فصل،  فالوظائ

میة دون إجراء محاكمة، بعض الدعاوى العمو  إنهاءذلك أن المشرع منح للنیابة العامة سلطة 

الصلاحیة المقررة للنیابة العامة في إجراء مصلحة بینها وبین الجاني، مقابل ن لنا من یوما تب

كفلة الصلح، حیث أن الحكمة من تمكین النیابة العامة لإعمال هذه السلطة هو ضمان دفع 

         ، ات الموجزةمهمة والقلیلة الخطورة، باتخاذ الإجراءإنهاء الدعاوى العمومیة الغیر 

العامة في إجراء الصلح لا یخرج عن نطاق المخالفات ذات العقوبة  فإن سلطة النیابة وأیضا 

  .المالیة

لمساهمة النیابة العامة ودورها في تشكیل المحاكم الجزائیة، فلا تفتتح المرافعات وأیضا ما 

 في جلسة الحكم، كما حضورهاولا صدور لأحكام أو قرارات جزائیة بغیر فیها إلا بحضورها، 

أنه لا یجوز ردها من طرف القضاء أو من طرف باقي الخصوم، لأن المشرع أقر لها مركز 

  .أثناء المحاكمة، بتكریسه لمبدأ تمثیل النیابة العامة الخصم الشریف في الدعوى العمومیة

كم والمجالس أما سلطة النیابة العامة في طعن الأحكام والقرارات الصادرة في عن المحا

، إما بطلب إبطالها أو تعدیلها تقدیر الطعن فیهاالقضائیة، فقد منحها المشرع الجزائري سلطة 

   . أو إلغائها، وذلك بانتهاجها طرق الطعن العادیة أو الغیر عادیة

  :ضرورة طرح بعض التوصیاتویرى البحث من خلال هذه الدراسة 

صلاحیة في الفقرة المتعلقة ب من ق إ ج 36ة شرع الجزائري بتعدیل المادأن یقوم الم -1

إجراء إصدار  تنظم ، وذلك بإضافة موادحفظ الدعوى العمومیة رر إصدار النیابة العامة لمق

في طلب مراجعة هذا المقرر حق المتضرر من الحفظ حفظ مقرر الحفظ والنص صراحة على 

رر معرفة سبب الحفظ، مما وإلزام وكیل الجمهوریة أن یسبب مقرر الحفظ، لكي یتسنى للمتض

  .للنائب العامیسمح له بطلب مراجعته إلى وكیل الجمهوریة نفسه أو 
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جرائم المقیدة بشكوى المتضرر، حیث من مراجعة قانون أن یقوم المشرع بتوسعة نطاق ال -2

العقوبات یتبین لنا أن الكثیر من الجرائم لا تمس المصالح العامة للمجتمع حتى یبرر المشرع 

  .قابلیة تقیید سلطة النیابة العامة من إجراء عدم

السلطة التقدیریة للنیابة  موضوعفي التصدي ل، نأمل أن نكون قد وفقنا ختام الدراسةوفي 

فإن ظهر خطأ، أو تقصیر، أو غفلة مني رغم الصعوبات التي وجهتنا في هذه الدراسة، العامة، 

، أو ارشاد وإن ظهر خیر فبفضل ویبفلا أعدم الأمل في الإستفادة من كل تصحیح، أو تص

   .االله تعالى وتوفیقه، وله الحمد في الأولى و الآخرة

   

   



 

 

  

  

  

اا   
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